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جهدي وصنيع  ادحصفي و اهدي بها ثمار قطابالولدين إحسا� تحية عطرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إ�ه و 

قلب الكبير الذي احتواني بكل صدق إلى ال الىرب العلم و ت لتنير لي دقالدراسي إلى: من احتر عملي 

العزة  رمزو ني أن الطموح أساس النجاح تعلم التيأطال الله عمرها.  -أمينة-جوهرة حياتي أمي الغالية

 بر�ء.لكوا الشموخو 

ساهمت في تعلمي وغمرتني بحبها تعد في مرتبة أمي و  تيالوض و في حياتي التي لا تعإلى اعز إنسانة 

الرحمن  وعبدالله  وعبد محمد أولادها عمرهما ولا أنسى بالذكر لال أطال اللهب هاوزوجوعطفها عمتي 
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 -لخضر-ق في قلبي ومن تعب من اجل تربيتي أبي العزيز لأخلام واقيفيا ال ومن غرس

 الكريم وعبدبهاء و  وفاءو  أمينةا من شاركوني بسمة الحياة وأفراحها إخوتي ذوك

 .رتيبةواعز الناس على قلبي ابنة أختي  بذكر أغلىولا أنسى 

 دربي حمودة ورفيق ة خاصة إلى زوجييوتح
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 الذي أ�ر لنا درب العلم والمعرفة لله نحمد

 أداء هذا الواجب ووقفنا على إنجاز هذا العملوأعاننا على 

 عضمن قريب ومن بعيد على إنجاز هذا العمل المتوا نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعد�

نا تي لم تبخل علي" العيمةن ستاذة المشرفة "بن يحيتذليل ما واجهنا من صعوبات ونخص بالذكر الأ وفي

 بتوجيهاتها

 لنا في إتمام هذه المذكرة القيمة التي كانت عو�ً ونصائحها 
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يفته ة فوظر و أكثر أهمية وخطو وه،امة رة العمن أهم الوظائف الأساسية للإداداري لإا يعد الضبط

قدم الدولة، وذلك لكو�ا ضرورية لفرض النظام وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وبدو�ا يتعرض قديمة ك

 ير ث تعددت تعريفات الضبط الإدافوضى والاضطرابات، حيتماعي للخطر وتسود الالسلم والأمن الاج

على  ة العامةالسلطرضها فد والضوابط التي تالقيو  مجموعةإلا أن مفهومه ظل واحدا وهو عبارة عن 

 لواجب نحو نشاط الفرد.الأفراد والغرض منها تحقيق توازن بين المصالح واحترام ا

تخص جميع أعضاء المجتمع الحالي أصبحت مسألة  ق و الحر�ت في الزمنفلا مراء أن الحقو      

    قدت ، و ع ، و أنشأت الهيئاتدولية ثيق ال، و قد صدرت من أجلها الكثير من الموا ليالدو 

 .، و عدلت الدساتير لمؤتمراتا

ا رسمه التيللكيفية  ة وفقاالعام الحرية تعين أن تضبط من قبل السلطة لعمااستيساء  لكي لاو 

 التي قررها. �توبالضمانون االق

اتها على الحر�ت العامة في التشريع لضبط الإداري و تأثير ا دراسة موضوع سلطاتأهمية إن      

العام تمعات لا ترقى إلا بالحفاظ على النظام ة و ترتكز هذه الأخيرة كون أن المجة بالغيأهمه الجزائري، ل

وهو  يالإدار القانون  أحد أهم مجالات عتبارهبان الأهمية انة المجتمع، وتكمحجر أساس مهم لصي باعتباره

اصةً وأن راد، خفللأة تدابير الضبط الإداري على الحر�ت العام انعكاسف على مدى دراسة للوقو المحل 

ف العادية أو الظرو  فرضتهادعية التي تتخذها سلطات الضبط الإداري و الر  الإجراءات الوقائية
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   ة وردع الإدارةامكفيلة بحماية الحر�ت العلة مع معرفة الضما�ت الالتي قد تتعرض لها الدو  نائيةالاستث

 ا .هفي حال تعسف

لإرساء التوازن بين  ،رهاب إقراالواج والضوابطاعد ة القو الهدف من هذه الدراسة يكمن في معرف و

 وبين ،لياالعالمجتمع  ومصلحةط الإداري د هدفا للتدابير الضبالنظام العام الذي يعظ على الحفا متطلبات

     للأفراد.حقا دستور� تعتبر  ا حيثتهسلام وضمانالحر�ت العامة ضرورة حماية 

سباب لأا لخلاتظهر من  والتيجب ضرورة علمية تو بحث اسموضوع ال اختياردواعي  كما أن  

طيلة  إليه، لأنه كان ضمن تخصصنا وميولنالقانون الإداري المتعلقة بمجال افي الرغبة  ثالتي تمثل ذاتية

فيه كونه مرتبط بكل الأفراد  والخوضالتعمق لدراسته  ساً اوحم اهتمامازاد�  وماية سنوات دراستنا الجامع

الإداري ضبط ت الق سلطاى تطبيالوقوف على مد فكانت في ضوعيةب مو سباالأ، أما  والمجتمعات

امة للأفراد سواء في الظروف العام، واعتبارات حماية الحر�ت الع رات الحفاظ على النظاململائمة اعتبا

 .ئيةتثناسالاالظروف أو العادية 

 في:تجلى توبات أي بحث علمي من صعوبات تواجه الباحث، وأن هذه الصع لايخلواو 

تلف جوانب موضوعنا بمخسات متخصصة ملمة اد درامة إيجاتساع الموضوع مما صعب علينا مه-

 رغم غزارة المراجع العامة.

 ضيق الوقت-
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الفردية يتم طرح  لحر�تاو  سلطات الضبط الإداري على ممارسة الحقوق ظر لخطورةبالن     

 التالي:الإشكال 

 ايتها؟ضما�ت حم ماهيو  العامة؟ تالحر�على  ير الإدالضبط سلطات ا تأثير ما مدى 

 حول:تندرج  الفرعية:الإشكالية 

 ؟  للضبط الإداري  لمفاهيميالإطار ا وماه

 ؟وتصنيفاتهاخصائصها  ماهيو  ؟عامةال ر�تالح مو فيما يتمثل مفه

  داري على الحر�ت العامة؟لإقانونية في مجال تأثير سلطات الضبط ا�ت الامالض ماهي

على المنهج  عتمادالإ و كذا ،المنهج التحليلي  اعتمادالية تم سبيل حل هذه الإشك وفي     

 العامة. تر�والح لإداريلضبط ادراسة المفاهيم المتعلقة با دالوصفي عن

الإطار  الأول:طة ثنائية الفصول، فتناولنا في الفصل لخفي دراستنا هذه على ا اعتمد�و قد 

الإداري العامة ثم تطرقنا في الفصل الثاني: تطبيقات سلطات الضبط  والحر�ت يدار لإاالمفاهيمي للضبط 

 على الحر�ت العامة وتأثيراتها



 

 

 

 

 

 العامة ر�تلحواري اللضبط الإد لمفاهيميا رالأول: الإطاالفصل 
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تنظيم مهمتها في  وباتتفي الآونة الأخيرة  وضرورتهايتها داري قد تزايدت أهملإإن مهمة الضبط ا

               النشاط الخاص وأوجهحتى لا يتحول ممارسة الحر�ت العامة  ،ت أمراً حتمياً وضرور�ً الحر�

مطلقة  ي بدورها مفسدة إن الحرية المطلقة هطة مطلقة مفسدة مطلقة فسلالا كانت لأنه إذ ،فوضى إلى

الملائم  والمناخة الاستقرار للدول يتحقق يتعين تحقيق التوازن التام بينهما حتى وبالتالي ،طلقةم أو فوضى

 1لتحقيق غايتها.

ون دمطلقة و يتم بصفة تمتعه بها لا  نينعم ببعض الحر�ت، فإوإذا كان من حق الفرد اليوم أن 

ذلك   وأثر ى إلى فوض كشانقلب دون حبه استعماله لصا أي حق إذا ما أطلقو  ةضوابط. فأي حري

هي  والأنظمة   التي تحدثها القوانين بالضوابط والالتزامنظام يد بالخرين. فالتقالآ وحر�تعلى حقوق 

     ومظهراد سلوكا حضار� يع جهة أخرى ضوابط منلبا الالتزامالفوضى. كما أن  التي تميز الحرية عن

من الخضوع لكل ما يقيد هذه  التهرب لن أجسة الحرية مع بممار ن التذر دن. فلا يمكهر التممن مظا

 2المطلق. اسمهالقانون عامة  في علم شيء الحرية. فلا

الضوء  ا يطرح الأخر، لذلك وجب تسليطالعامة موضوعان كلاهم والحر�تداري الإ الضبط إن

خلال حاولنا من الأساس لى هذا ن مفاهيم. وعتهما مفي طيالمعرفة ما يحملانه لمصطلحين لى هذين اع

       العامة من خلال تقسيمه والحر�تداري بط الإالإلمام بموضوع الإطار المفاهيمي للض ا الفصلذه

                                            
 .11ص ،2015 ،ةدريالإسكن الجامعي،لطبعة الأولى، دار الفكر ا على الحر�ت العامة، وأثرهمحمد علي حسونة، الضبط الإداري 1

 .489 ص، 2017 الجزائر،،والتوزيعللنشر  دار جسور ون الإداري، الطبعة الرابعة، القانفي زضياف، الوجيعمار بو 2
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 إلى مفهومتطرق لالإداري في (المبحث الأول)، ثم إلى مبحثين، حيث ثم التطرق إلى مفهوم الضبط ا

 .الثاني)العامة في (المبحث الحر�ت 

 اريوم الضبط الإدهفالمبحث الأول: م

ي ونشأته فة للضبط الإدار المختلعاريف داري يستوجب التطرق إلى التوم الضبط الإفهمديد ن تحإ

 في اهيمفممن  مايشابههالمطلب الثاني)، ثم تمييزه عن (في  وخصائصهفي (المطلب الأول)، ثم طبيعته 

 ع).بااري في (المطلب الر ، ثم بيان وسائل الضبط الإدالثالث) (المطلب

  ونشأتهالإداري  بطف الضتعري المطلب الأول:

ومن المنظور  والفقهي ويغللمن المنظور اري ضبط الإداريف العرض تعمن خلال هذا المطلب سن

 التالي:على النحو    وذالك ونشأته التشريعي

  داريالضبط الإ فير الأول: تعالفرع 

في :و تتمثل  فاهيمعدة م تعريف الضبط الإداري لهإن   

 اللغوي المنظورن اري متعريف الضبط الإد: أولاً 

أيضاً وقوع  وهو يعنيعلى وجه الدقة ،  عنى أن حددهمر بمضبط الأيعني دقة التحديد فيقال 

بط �ً أو ضلاالعينين ثم إلقاء اليدين على شخص كان خافياً و يجري البحث عنه ، فيقال أنه قد ضبط ف

ضبط ورجل و بابه م بالحز ه ظفيء حبطَ الشكذالك بض، ويعرف  1هذا الشيء الهارب أو الشخص 

                                            
 .14ص السابق،المرجع  حسونة،محمد علي 1
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، و يعني كذالك 2 الضبط لزوم الشيء و حبسه لا يفارقه في كل شيءاً ضال أي، ويق1(الضابط) أي حازم

بالحزَْم ه :حفظه ط لسانَ بَ ض، فيقال :ضبَطَ يَضبُط ويَضبِط، ضَبْطاً، فهو ضابط التحديد الدقيق من الفعل

وا اللِّصَّ : الجْاَريِ ، ضَبَطُ  وَقْتِ عَ الضَبَطَ سَاعَتَهُ : طاَبَـقَهَا مَ مَهُ ، كَ حْ أَ  ،هُ عَمَلَهُ : أتَـْقَنَ  ، ضَبَطَ ظاً بليغًا حف

هَا يَضْبِطُ نَـفْسَ  العلوم لغَضَبِ ، ظاَتِ اهُ فيِ لحََ ألَْقَوْا عَلَيْهِ القَبْضَ ، ضَبَطَ أَعْصَابهَُ : كَبَحَهَا، سَيْطَرَ عَلَيـْ

ون أن ود، 3دسةعلى قياس المقادير كالحساب والهن تقوم لتية ايقدقلاالعلوم المحكمة أو  ضبوطة: هيالم

بذكر ماهو مهم للجانب الذي  اكتفينانتوسع في سرد معاني اللغة الكثيرة المقابلة لكلمة الضبط، فقد 

 .و الحزم)  الإلزامنىندرسه في بحثنا هذا وهو (الضبط بمع

 من المنظور الفقهي ضبط الإداريتعريف ال -ثانيا 

ولهذا يرى البعض أن  الإداري، الضبط لفكرة للرؤى التي ينظرون بها الفقه، تبعاً فات ريتع فتتلخا

البعض الآخر أنه قيد على نشاط  ويرى الدولة؛الضبط الإداري غاية في ذاته تسعى إليها سلطات 

ه لير إينظ نم وهناك نشاطه، ليبوأساي الضبط الإدار  �خذ بالحسبان محلمن  وهناك ؛دالأفرا وحر�ت

 يفة سياسية. على أنه وظ

 غاية:أساس أنه ي على الإدار تعريف الضبط  -1
                                            

 ةيالنموذجدار ال بعة الخامسة،الط الصحاح،مختار  سالرازي، قامو  فيزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحن1
 .182ص  ،1999صيدا،-يروتب
الدار  التاسع،الجزء  العرب،لسان ، معجم يالإفريق يلدين ابن منظور الأنصاري الرويفعا جمال أبو الفضل محمد بن مكرم بن على2

 الظاء.ف حر  الضاد،فصل  ،214ص القاهرة، ،والترجمةالمصرية للتأليف 
 :نتالإنتر ع من وقلممتوفر على ا ،عربيعجم عربي م الجامع،ني معحم المعا3

maany.comlwww.A 00.00:، على الساعة  2/202223/0ع عليه يوم :، تم الإطلا. 

http://www.almaany.com/
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- بأنه : "تنظيم المدينة أي الدولة وكافة وسائل الحكم فيما عدى1رفه الفقيه الفرنسي هوريوع

لى توسيع يث يؤدي إا الرأي حهت لهذ وجالتي للانتقاداتنظراً و ،"  طضببر وسيلة تعت -القضاء الجنائي

إلى العدول عن رأيه  ، اتجه ي أيضالتشريعاط الإداري النشاط امل بجانب النشبط ليشلضوم اهفم في

إلى المحافظة على النظام العام بمنع  "السلطة التي تهدفالسابق و عرف الضبط الإداري بأنه :

     عامةالة عمال القو تهديد باستتي تقع بالال تطراباالاضة بتنظيم محكمة و بقمع لمتالمح راباتالاضط

 : جانب من الفقه على أنه عرفه ، وقد القوة"تعمال مباشر لهذه وفي حالات معينة باس

بالضبط من أجل المحافظة  المختصة"مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة 

 .2تمع" المجفي املنظام الععلى ا

  :وحر�تهم دالأفر لى نشاط اأساس أنه قيد عط الإداري على الضب تعريف -2

في  شكال عمل الإدارة و الذي يتمثل ه : "شكل من أين بأنير فالرفه الفقيه الفرنسي دولوبادع

ك رنسي كذال،و من أحدث تعريفات الفقه الف3تنظيم نشاط الأفراد من أجل ضمان حفظ النظام العام"

نشطة الخاصة بقصد لأا نظيمة العامة لتالتدخل للسلط"أحد أشكال  بأنه : يث عرفهاكوبيت حجف ير تع

                                            
وسياسي فرنسي. ابن جامعي  ذأستا، ) Hauriou Andréبالفرنسية:( 1970سبتمبر 20-1897يوليو 23أندريه هوريو 1
 https://ar.wikipedia.org على موقع: رالحديث، متوفالعام  الفرنسين و قانلمؤسسين للء او، أحد الآباوريعميد موريس هال
 .19:44، على الساعة:18/05/2022يه يوم:طلاع عللإتم ا،
 .13 ،12ص  ،0172 الجزائر، هومة، طبعة، داربدون  )،وضوابطلإداري (سلطات الضبط ا هندون،سليماني 2
 .21ص  السابق،المرجع  حسونة،محمد علي 3

https://ar.wikipedia.org/wiki.
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بأنه :"حق الإدارة في أن تفرض قيوداً على الأفراد تحد بها  جانب من الفقهه ، وعرف1حماية النظام العام"

ثل في "النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية ، و يتمبأنه : و،  2من حر�تهم بقصد حماية النظام العام"

   3م"العا بهدف صيانة النظامالخاص لنشاط ا يدتقي

التي تقوم بها  والقواعد والإجراءاتكل الأعمال " نه:بأفي حين عرفه الدكتور عمار عوابدي و 

حر�تهم في حدود القانون  ولتقيد مجالاته وتحددهم بها نشاط السلطة الإدارية المختصة على الأفراد لتنظم

 .4يهدده"ضد كل ما المجتمع  يةقاوو عام بقصد حماية النظام ال

 التشريعيداري من المنظور ف الضبط الإير تع -ثالثا

لنظام تشريع الجزائري تعريف دقيق للضبط الإداري هناك أوامر الغاية منها المحافظة على اال اوليتنلم 

ت محلاغلال المتعلق باست 1975-06-17المؤرخ في  41-75، كالأمر رقم    5 ةماالع والصحةام الع

بموجب قرار  ،طاعملموامحلات بيع المشروبات  كن الأمر بإغلاقيم"منه  10يما المادة وبات لا سبيع المشر 

                                            
 .130ص السابق،المرجع  مرسي،م ساح1
 .14 ،13ص  ،السابق رجعالم هندون،يماني سل2
 .129ص نفسه،رجع الم سي،مر سام ح3
   10.ص ،2000 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  طبعة،بدون  )،النشاط الإداري(الثاني الجزء  الإداري،ن و القان عوابدي،عمار 4
 ردا، انيةالثالطبعة  ،ةنمقار دراسة  ري)النشاط الإدا -الإدارية (التنظيم الإداري سساتؤ والماري طاهري حسين، القانون الإد5

 70ص  ،2012 الجزائر، لدونية،الخ
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ذه بهة المتعلق والأنظمةالقوانين مخالفة  من جراءأشهر إما  6لمدة لا تتجاوز  ذالكو صادر عن الوالي 

 .1ة"عاماب الوإما بقصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآد المحلات،

ا قرته فالمتعلق بالبلدية نصت في 2011في جوان  خر المؤ  10-11من قانون  94ادة وكذا الم

 .2. ).والممتلكاتالأشخاص  وأمنولى على (... السهر على المحافظة على النظام العام الأ

ارسه ي تمدار يمكن تعريف الضبط الإداري، بأنه نشاط إعريفات تلوبعد استعراض مختلف ا

ت ر�الحاعد التنظيمية والتدابير الفردية لتقييد و قر الائية في إطادولة بصفة وقدارية في السلطات الإال

عاده العامة وأب ةنالعامة، السكيم، الصحة لأمن العاعامة بغية حماية النظام العام بأبعاده التقليدية اال

  لنشاطدينة وضبط اوجمال المالبيئة  علىظة الحديثة التي تتلخص في البعد الأخلاقي وفي المحاف

ملائمته للظروف  ومدىيته وعر طات تحت رقابة القضاء الذي يراقب مدى مشلسه الادي، وتمارسالاقتص

 الواقعية التي تبرره.

 ضبط الإداري النشأة  الثاني:لفرع ا

لإزالة  لى أصولها التاريخيةإرة الفك رد الجديرف فكرة الضبط الإداري و ما تعنيه، توضيح ما أريدإذا 

 )police( العصور جاءت مرادفة لكلمة بوليس ضبط فيمن غموض و لبس فكلمة ال ما أحاط بها

اللغة  ت حيث اشتقت منمن اللغا س في كثيرمت منذ القدم للدلالة على وظيفة البولياستخدالتي 

                                            
-17صادر فيال ،55عدد  .ر.ج. ججالمشروبات، المتعلق باستغلال محلات بيع  1975-06-17ؤرخ في الم 41-75قم ر ر الأم1

 .782ص  ،06-1975
 0112-70-03بتاريخ  37 ج.ر.ج.ج، عدد بالبلدية،يتعلق  2011-06-22خ في ؤر الم 10-11قانون رقم 2
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شخص المناط به "المدينة" أو ال ريقغالإماء للتطور الذي حدث عبر العصور و معناها عند القدية اللاتين

   ر المدينة حضار�ً اهو ازد قرارفهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو است اذة، ولمن المجتمع أو الدولية أسؤولم

ى مجال القانون إلى مجال ع المضمون يتعدسفهوم الضبط واوكان م ،منيسوده الأو الذي لا يتم إلا بمناخ 

دة ن الثامن عشر حلول سياقر الر الزمن ليعني في عنى أخذ يضيف بمرو الم هذا الخير و الأخلاق، غير أن

في  ير صد به الضبط الإدايقبالنسبة للمعنى الذي ع اسره و و بد نون محل تحكم الأمير، وهذا المعنىاقال

 .1ديثة العصور الح

 ضبطق القد مرت بعدة مراحل، تأرجح من خلالها نطاق تطبير المعاصر، ئفي تاريخ الجزاأما 

    تبني الجزائر النهجو  تقلالفترة ما بعد الاس يففلة مرححسب مقتضيات كل  الإداري اتساعاً وضيقاً 

حتى أفضى المجالات لة في كل رار الأمني وحتى الاجتماعي ، نتيجة لتدخل الدو لاستقساد ا ،الاشتراكي

لجزائر تجاه على اعتبار أن اذا الاله ديلأنه لم يكن بالحر�ت العامة بشكل كبير، إلا لى التضييق من إذلك 

لة ور مكبم الأماعلى السلطة أن تسيطر على زممحتم  نفكا ،ذاك جل شعبها من الأمييندولة فتية آن

ى المعسكر �ح التغيير علر  ار، ومع هبوبوالاستقر  باب الأمن، حرصا منها على استتبذلك للحر�ت

ن تغير هي أن لزام على الجزائر اللبرالية على العالم، كا منةوهيسابقا  السوفيتيه الإتحاد سأبر الشرقي وعلى 

ية السياسية ، وتراجع فظهرت التعدد اطية ،لديمقر اوالسياسي نحو اللبرالية و قتصادي لاجها ا�الأخرى من 

ثة بعد كن سرعان ما انتقلت الجزائر إلى مرحلة ثالالاجتماعي ، ولو  نب الاقتصادية في الجادخل الدولت

                                            
 11ص  السابق،رجع الم ون،ندهني سليما1
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من تقييد  هر عنتم حالة الطوارئ وما انج دخول في حالة الحصاروال 1991نتخابي لسنة ر الاساالم توقف

هر ذلك مني ويظجانبه الأفي  بالقوة متسم الإداريفي ممارسة الضبط  د جديدهفدشن ع، للحر�ت العامة

لدرجة إهدار حق  وتهذر  لتي تعالج لهذا الجانب الذي اختل كثيرا، إذ وصل إلىرسانة القوانين ات من خلال

د ستر ت من القرن الفارط، بدأت الجزائر تاتسعينالحياة ، وفي �ا�ت ال ول ألا وهو الحق فيالإنسان الأ

أكثر فأكثر وتحسنت الأمور ر اج والاستقرادر الانفر فظهرت بوا ،ها تدريجيا محاولة الخروج من محنتهاافيتع

قوق الإنسان م حإلى نشر الديمقراطية واحتراره ظاهذلك ظهور نظام عالمي جديد ينادي في  وصادف

رورة ظهر مدى ضن تم يدولة ملسة حقوقه تحت رعاية افرد من ممار لا يمكنمما ،العامة  تة الحر�لاوكف

 .1ر�ت العامةلة الحوكفا يدار الإالحوار بين الضبط 

 وخصائصهطبيعة سلطة الضبط الإداري  الثاني:لب طالم

لنحو التاليوذالك   على ا صه ائخصالضبط الإداري  طبيعة سلطةمن خلال هذا المطلب سنعرض  : 

 الإداري بط الضطة ة سلعيطب ل:الأو الفرع 

ن تحديد طبيعة سلطة الضبط الإداري اختلافاً كبيراً ، فذهب البعض إلى أشه في قالف اختلف

              حدودلطاته في ه يمارس ستصوير الضبط على أنه سلطة قانونية محايدة(أولاً) ، باعتبار 

 ة النظامايي حمية هنو ة قانحدود فكر ذالك لا يتجاوز ه شرعية ، فهو بون لمن خلاله تك و القانون ،

سواء من الأخطار المباشرة أو من الأخطار المحتملة ، و لقد ذهب البعض من الفقه إلى أن ، العام 

                                            
-12-10،ائري) في القانون الجز  ووسائله ههيئاته. أهدافسلطاته. (الإداري الضبط " الجزائرية،قانونية تبة الكالم لموقع،الرجوع 1

 dz.net-https://law ،:0022على الساعة  2022-03-05عليه يوم  الاطلاع ، ثم2021

https://law-dz.net./
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لى كون إ ياسية ، و بالنظرافع السو الدو  اتبالاعتبار الضبط سلطة سياسية(ثانياً) ، ذالك أنه يتأثر 

        ولساؤل حتأثير ال لقد، فيزة متا المبعض خصائصهمة الأخرى في السلطات العا يشارك الضبط

الضبط سلطة من سلطات الدولة(ثالثاً) الأساسية التي تضاف إلى تلك  اعتبارعما إذا كان يمكن 

 .1السلطات الثلاث التقليدية المتعارف عليها ؟ 

 التالي: رع على النحوهذا الفاري من خلال ديعة سلطة الضبط الإقيقة طبح وسنتناول

 ة:محايد ةونيقانطة سل يلإدار الضبط ا أولاً:

وهي  القانون،ب جانب من الفقه إلى القول بأن الضبط سلطة قانونية محايدة تمارس في حدود ذه

طة سللا تتحول إلى  وهي المجتمع، م العام فيبذالك لا تتجاوز حدود فكرة قانونية هي حماية النظا

  مع في نظامه تالمج ةايى حمعل طةلسلية احما وغلبت صلاحياتها،ال في استعم انحرفتا إذسياسية إلا 

يؤدي إليه من إحياء للفكرة العتيقة  وماهذا الرأي من خطورة انحراف الضبط إلى السياسة  وينبهعام، ال

 .2 العليا للدولةرة المصالحاسعاً لفكالتي كانت تفسح مجالاً و 

 صبغةلبا طبغتص لاو  خلل، تمع من أيلرتيبة في المجاية الأوضاع اهي حم داري،الضبط الإة إن وظيف

السياسية إلا في الأحوال التي يرتبط فيها النظام العام في المجتمع بنظام الحكم، وبهذا القيد لا تتفاوت 

وجه  يلإخلال به بأبام يراد حمايته من التهديد ؛ فهو نظام ومراميهالمجتمعات في فهم محلول هذا النظا

بالمساس بالصحة العامة التي يحرص  ، أومةاعال ينةسكلاعكير ك بتالعدوان المادي، وذلمن وجوه العنف و 
                                            

 .25ص  السابق،ع المرج حسونة، يمحمد عل1
 26صنفسه،  علمرجحسونة، امحمد علي 2
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على حمايتها فيما بين أفراد المجتمع، وبهذا المفهوم المحايد لفكرة النظام العام كغرض أساسي من أغراض 

، فلا انتكاسو خلل أ المجتمع من أيالرتيبة لحياة ع الوظيفة إلى حماية الأوضا  ري، تنصرفضبط الإداال

عقائدية خاصة أو بقيم سياسية معينة تنسلخ عن النظام العام فات لسفبفة وظيال هت هذترتبط غا�

 .1المجتمعي

رتيبة لأوضاع ال حماية اباعتبار أن تلك الوظيفة تنصرف إلى بط،الضأيضاً يؤكد البعض على حياد 

 ةايحمنه ى أعل مالعا فهم وقاية النظامبغ أن تفلا ين وبالتالي اس،انتكل مادي أو خللحياة المجتمع من أي 

    سياسي معين مستقل عن نظام المجتمع أو مصالح طائفية أو حزبية متميزة عن مصلحة  ظاملن

بقيم سياسية معينة تنسلخ أو  خاصة،عقائدية ذالك فلا ترتبط غا�ت هذه الوظيفة بفلسفات  الجماعة،

يتلك  افنحر الا يقع انهو سية �ت سياتلك الوظيفة لغا غير أنه قد تسخر عي،المجتمم العام ظاعن الن

 . 2وأهدافهاالسلطة عن غا�تها 

 سياسية:الضبط الإداري سلطة  ثانيا:

بدوا في ظاهره ام الذي يلنظام العيرى الدكتور محمد عصفور أن هدف الضبط الإداري هو حماية ا

 وحتى،  مالحك الذي تشعر به سلطاتلأمن هو ا لحقيقة الأمر ،، إلا أنه في ا عالأمن العام في الشوار 

شارع نفسه ليس سوى وجه من وجوه الأمن السياسي الذي ينشده الحكام ، ثم أخذ بعد في ال الأمن

    تمع قيماً و أوضاعاً مشتركةفي كل مج : إن هناكذالك في شرح طبيعة وظيفة الضبط الإداري ، فقال 

                                            
 513ق، صالساب عرجالم ،مرسيحسام 1
 .27، صسابقالمرجع  حسونة،علي  محمد2
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 نطاق ل فيتدخ ميقال هكل هذيها المجتمعات و أن  لف ف تختا أن هناك قيماً ات الأخرى ، كممعمع المجت

       النظام العام ، و أن لهذا النظام حدين:أولهما هو الحد الذي يكاد تتفق المجتمعات عليه ، ويتمثل

و السكينة م فضلاً عن أن المحافظة على الأمن العاالمادي ، العدوان  في توقي أوجه العنف و القوة و

حد وهو الحد الذي يتعلق بحماية السلطة  نيثا امأ ات، تختلف فيه المجتمعمر لاامة أمة و الصحة العالعا

في المجتمع ، و يقصد به حماية أوضاع الحكم الخاصة ، أو طوائف معينة في الحكم ، وهذا الحد تتفاوت 

 رض على الحر�تالقيود التي تف درجة الحماية ، و يبدو ذالك بوضوح في ات من حيثه المجتمعفي

تنصرف إلى حماية نظام الحكم ، كما أنه إذا أقرت بعض  ا�أ ينح في اية الأمن و النظام،ى حمبدعو 

ك ين ، فذالسلطات الحكم بأن عمل  "البوليس" هو تنفيذ ما تمليه القواعد الدستورية العليا و القوان

       ك أنه ذال ل علىاكمة ، و الدليهذه الفئة الح لح أن هذه القواعد القانونية تعكس مصايرجع إلى

        وم الجماعة التي استولت على الحكم بتعطيل الدستور و القوانين قت تبالانقالاو  تفي الثورا

ر بأنه يرى صفو د عور محمالدكت انتهىالقائمة ، وتقوم بإصدار القوانين التي تعكس آرائها و فلسفتها، و 

اط النش ةع�بع من طبيأمر طبيعي  سياسية، ل الضبط لأغراضاالدولة لسلطتها في مج استغلالأن 

ه النظام الديمقراطي، يترتب على ذالك أن الدولة تستعين بسلطات الضبط للحد فرضي يلذا سياسيال

سلطات الحكم الي على ، و بالتيالاجتماعسياسي، يعتبر خطراً على النظام السياسي و  من أي نشاط

     طبة الضلوظيفسياسي لاز المظهر اجوليو باسكو في إبر  لفقيه الفرنسي ل ، ويرجع الفضل1لدولة في ا

يدي الذي لة البوليسية، و إن كان قد فاته الجانب الأخر لوظيفة الضبط و هو الجانب التقللدو  افي
                                            

 .132، 131صالسابق، المرجع مرسي،  حسام1
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ل الوظيفة ، بمعنى أنه أغفحة العامةامة و الصيهدف إلى المحافظة على الأمن العام و السكينة الع

ة سياسية لا بيعه طل ير الإدالضبط ن اول بألقا اقع أنفي الو ، ية ة الوقائبط و هي الوظيفلضالأساسية ل

      الإطلاق، لأن القول بذالك معناه تقييد الحر�ت بصورة تعصف بها و تدمرهايمكن التسليم به على 

بيعة أن القول بالط تشاء، كماكيفما   الإداري الضبط بث بمقدراو تطلق العنان لسلطات الحكم تع

      عملجة أ�ا بح ئيةبة القضااقن الر ال الضبط مأعم خروج لىإ يؤدي اري قدضبط الإدياسية للالس

اري ذو طبيعة إدارية محايدة من أعمال السيادة.و نستطيع القول أن غالبية الفقهاء يرون أن الضبط الإد

    تأكد لقضاء لللرقابة االعام، و تخضع فظة على النظام دف المحالقوانين بهتمارس سلطتها في حدود ا

 .1طالضب ة عمليمشروعمن 

 الدولة طاتسل سلطة من ير الإداالضبط  ثالثا: 

  يذهب هذا الرأي إلى أن الضبط الإداري سلطة عامة بجانب سلطات الدولة الأساسية التشريعية 

  لذي وجه وردا على النقد ا ،السلطة العامة و مقومات فيه عناصرو التنفيذية و القضائية، حيث تتوافر 

    لمتوافر للضبط ير امر غستور، الأدليها االعامة لا بد أن ينص عل تالسلطا ي بأنا الرأإلى هذ

  ته للظواهر السياسية قال أصحاب هذا الرأي أن البحث العلمي الصحيح لا يقف في دراس ، لإداريا

سم ر قوانين تلاوثائق و م و قواعد فهذه اللقوانين من أحكاتورية و اثائق الدسو القانونية بما تتضمنه الو 

ن، غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن تكو  ه أنة و ما يجب عليطشالأن ت العامة للأجهزة وداراالإ فقط

                                            
 .22، 21سليماني هندون، المرجع السابق، ص1
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أن تنمو  الاحتمالذات بطش شديد، و الأقرب إلى تقوم بالمخالفة للوثائق و القوانين أجهزة فعالية 

ة أهمي سببجهزة بها من الأير غى على غغير طبيعي و أن تطالمعترف بها فعلا نموا  ةعض الأجهز ب

     لضبط الإداري فرع تناسى حقيقة هامة أن اأو ينسى كن هذا الرأي يل اشره،الذي تب الاختصاص

    من السلطة التنفيذية لأنه لا يشكل وظيفة متميزة للدولة، فهو ينتمي إلى إحدى الوظائف المسلم 

ة مستقلة س سلطداري ليط الإالضب نأ يذية، أيبيعي للسلطة التنفالط الاختصاصمن باره جزء بها، باعت

إن وظيفة الضبط الإداري هي ، 1ي السلطة التنفيذيةو ه دولةطة من سلطات اللسء من و لكنه جز 

الدولة عروفة في سلطة رابعة، أي تعتبر إحدى سلطات الدولة، إضافة إلى السلطات التقليدية المالإداري:

       متوفرة في الضبط السلطة  صائصأن خ لىإ باس قيهوتنفيذية وقضائية ،وذهب الفريعية تش

ع لة ووسيلتها لفرض إرادتها، ولها من خلال سلطة الضبط وضالدو حق  ن السلطةك أكذلو  ،اريالإد

يث تنفيذية حالسلطة القرارات جميع الهيئات المتماثلة لها موضع التنفيذ،والضبط الإداري هو فرع من 

ه تجاوا لطة التنفيذيةلطبيعي للسءا من الاختصاص اجز  ارهبتعبها با مي إلى إحدى الوظائف المسلمينت

ري يمارس في إطار السلطة التنفيذية بغرض فرض القيود اللازمة والضرورية للحفاظ لإدااط اعين للنشم

        أساسية  سلطة اي على أ�بط الإدار لايمكن وصف سلطة الض م في المجتمع ، وعلى النظام العا

 .2من سلطات الدولة

                                            
 .22، المرجع السابق، صهندونسليماني 1
ص: تخص ة)،ور منش (غيرلعلوم ه ااكتور د لنيل  وحةأطر  ،سلاميةاري في النظم الوضعية والشريعة الإدسلطات الضبط الإ لطرش حمو،2

 29ص، 2019/  2018 ،-تيزي وزو -معمري  دجامعة مولو السياسية،  لعلوماو قوق الح ةليالحقوق، ك مقانون، قس
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 ي:الإدار ائص الضبط ني: خصاثال الفرع

 فيما يلي: هاحصر  يمكنالخصائص من لة مبجيتمتع الضبط الإداري 

 الانفرادية:أولاً: الصفة 

نظام ة على الها وتستهدف من خلاله المحافظة بمفردة الإداريشره السلطإجراء تباإن الضبط الإداري 

لتي ءات الإجراوالامتثال لجملة ا ضوعوقف الخموتبعا لذلك فان موقف الفرد من الضبط هو العام، 

 .يةون وتحت رقابة السلطة القضائه القانق ما يحددطبعا وف اهذو  ،فرضتها الإدارة

 التقديرية:الصفة و   الوقائية ثانياً: الصفة

سحب الإدارة تسحب فعندما، لى الأفرادالوقائي فهو يدرأ المخاطر ع طابعذو  الضبط الإداري إن

ظ المعني بهذه افحتا ةى استمراريخطر يترتب عل قدرت أن هناك لأ�افراد الأ من أحد الصيدرخصة 

فإن ذلك  )عندما تفرض تراخيص واعتماد لممارسة بعض الأنشطة التجارية (استغلال المناجمو  ،الرخصة

 .ويكون �تجا عن هذا الاستغلال لحق بهمخطر قد ي تهم من كلووقايبغرض 

ر خط نهعما سينتج تقدر أن عملا  ات الضبطية فعندماجراءلإسة ا ممار فيللإدارة سلطة تقديرية و 

يم رخصة لتنظعدم منح  إن قدرتيها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام فعين علت

رأت أن هناك مخاطر نستنتج عن هذا النشاط  كلا شإنما فسياسی بغرض إقامة تظاهرة عامة 

 .1الجماعي

                                            
 .494، 493عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
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 هيممن مفا يشابهه عن مالإداري بط االض زتميي :ثالثلا طلبالم

الأحداث مجالات كثيرة وعديدة، التي تتسع وتزيد مع مرور الأ�م و  طيلضبا طالنشا مس    

من الضروري تحديد مجالات الضبط  اذت لهالاالمجتزايد تدخل الإدارة في العديد من ة لذلك كنتيجو 

التشريعي ضبط الإداري عن  يختلف الضبطط؛ فالضب اذراض هعن أغ الانحرافلتفادي  الإداري، وهذا

الإداري لف الضبط الفرع الثاني) ويخت(القضائي ك ضبط الإداري عن ضبط لف كذليخت؛ و ل)و الفرع الأ(

 الفرع الثالث).(العام لمرفق ن اع

 يز الضبط الإداري عن الضبط التشريعييتم الأول:الفرع 

يكون موضوعها الحد لطة التشريعية والتي السعن  لصادرةاانين ع القو يقصد بالضبط التشريعي مجمو 

وعليه  لتشريعية.السلطة ا د أو الضبط هوبعد الحر�ت الفردية فمصدر المنع أو القي شرةمباق انط من

 واحد هو المحافظة التشريعي يتبين لنا أن الهدف في النوعينبالضبط  وعند مقابلة تعريف الضبط الإداري

 ةدارية إسلطه يعل الإداري تباشره وتشرفما يكمن في أن الضبط ينهف بالاختلاو لعام نظام اعلى ال

 .1والضبط التشريعي مصدره السلطة التشريعية

         ) الصادرة(القوانينكما سبق الذكر هو عبارة عن الأعمال التشريعية عي  شريبط التإن الض

الك أن معظم تلك تور، ذ الدسدة فيار الو  ت�لحر كيفيات ممارسة ا  وتبين وتضبطتحدد والتي  البرلمان،عن 

                                            
 .149نفسه، ص عالمرج بوضياف،عمار 1
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من تعديل  )1(الفقرة  139متعلقة بها، حيث نصت المادة  نينواق وإصدارلحر�ت تقتضي سن ا

 تية:الات الآفي المج وكذالكفي الميادين التي يخصصها له الدستور، البرلمان  عيشر “أن: على  منه 2020

 الحر�ت وحمايةمية، مو لعا لحر�تام ايما نظسص وواجباتهم الأساسية، لا حقوق الأشخا-1

 ".نينط، وواجبات المواالفردية

 أمثلة:

 على مايلي: 2020تعديل من  53نصت المادة 

 التصريح به.د بمجر  ويمارسضمون، "حق إنشاء الجمعيات م

 ة العامةتشجع الدولة الجمعيات ذات المنفع

 قرارقتضى بمإلا  عياتلجمل اتح لا إنشاء الجمعيات. وكيفياتيحدد قانون عضوي شروط -

 1قضائي."

، وسن القانون رقم من تعديل )1ة (الفقر 139وفقا للمادة  ان)لملبر اء عليه، تدخل المشرع (ناوب

ا بالجمعيات، واضع علقوالمت 2012يناير سنة  12افق المو  1433صفر عام  18المؤرخ في  12-06

 تشريعي).ط البالض( له وضبط وتحديدد ييك تقلذا وفي ،1لممارسة النشاط الجمعوي جراءاتإو شروط 

                                            
 بإصدار المتعلق 2020سنة ديسمبر 03ل ق المواف 4421م ادى الأولى عجما 15لمؤرخ في ا 442-20المرسوم الرئاسي رقم 1

ه 1442جمادي الاولى  15الصادر  82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020صادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة توري، المسل الدديالتع
 .14الص .2020ديسمبر  30ل الموافق 
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 ي:يلماى عل 2020تعديلمن  70نصت المادة 

     هذا ن ممارسة نع القانو في إطار القانون، يمكن أ، يم ويمارس"الحق في الإضراب معترف به، 

شطة ن، أو في جميع الخدمات أو الألأمناو الوطني الدفاع  الحق، أو يجعل حدودا لممارسة، في الميادين

 ".2مةللأ ويةيذات المصلحة الح عموميةال

جمادى  14المؤرخ في  27-91ي من خلال القانون رقميعلتشر لضبط االبرلمان، لممارسة ادخل تم ت

 10المؤرخ في 02-90القانون رقم  ويتمم، يعدل 1991سنة ديسمبر  21الموافق  1412الثانية عام 

   يةالجماعاعات لنز ن ابالوقاية م والمتعلق، مموالمت لالمعد 19903فبراير سنة  06وافق لما 1410ب رج

رأسها ضمان ما يسمى ب: "القدر الأدنى من  وعلىضراب، لإحق ا رسةاومم وتسويتهاالعمل في 

 .4المرفق العام ستمرارية" ضما� لاالخدمة

 قضائيلاالضبط الإداري عن الضبط  الثاني: تمييزالفرع 

تي عمال البمنع الأ كالوذ لعامعلى صيانة النظام االعمل ثل في ممهمة الضبط الإداري وقائية تت نإ

  ون أم غيرليها القانوقوعها، سواء كانت هذه الأعمال جرائم يعاقب عل ه قبخلال بمن شأ�ا الإ

لمحاكمة ديمهم لقتتمهيداً ل ومرتكبيهاعن الجرائم  هي الكشفأما الضبط القضائي فمهمته ، ذالك

                                                                                                                                          
 2012-10-15بتاريخ  02دد عج.ر.ج.ج،  ،ياتبالجمعيتعلق  2012-01-12المؤرخ في  06-12رقم  ونقان1
 17ص الذكر سابق 424-20لمرسوم الرئاسي رقم ا2
 الإضراب،حق  وممارسة وتسويتهاالنزاعات الجماعية في العمل  قاية منتعلق بالو ي 1991-12-21المؤرخ في  27-91قانون رقم 3

 1991-12-25اريخ بت 68ج.ر.ج.ج، عدد 
 .291،292سابق، صي، المرجع الالصغير بعل محمد4
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 12وفقا للمادة  وهذا. 1يالقضائلضبط ل عنىلما وهذالغيرهم.  وردعاً لهم قابًا عالعقوبة بحقهم  وتنفيذ

عن  والتحريالبحث ائي مهمة لضبط القضبا ط.... وينازائية "خيرة) من قانون الإجراءات الجلأرة ا(الفق

ق بتحقي امرتكبيها ما دام لم يبدأ فيهن ع والبحثالأدلة عنها  وجمعالجرائم المقررة في قانون العقوبات 

 2ي".قضائ

، نظرا والصعوبةالدقة غ بال أمراً  القضائي والضبطداري الإ لضبطز بين امييالت إن إيجاد معيار

 هذا المجال يقدم عدة معايير للتميز بينهما، يمكن إرجاعها د الفقه فيلذالك نج للتداخل الموجود بينهما

 :يليساسا إلى ما أ

 :-بهائمين اص القالأشخ-)(الشكليالمعيار العضويمن حيث  :أولاً 

تنتمي إلى السلطة  صخاوأش وهيئاتتصاص أجهزة لإداري من اخارسة الضبط امبم صالاختصا  

لطة إلى الس -أصلا-و اللامركزية، فإن ممارسة الضبط القضائي مسند لمركزية ألإدارة االتنفيذية سواء با

طة الشر  انوأعو ضباط (تنفيذية لاسلطة لما مارسها أشخاص تابعين ل وإذاامة)، يابة العالقضائية (الن

                                            
-ريةداالعقود الإ-اريالإد القرار-الضبط الإداري-العام قرف: الملثانياء ز الج مقارنة،دراسة -ن الإداريالقانو  ر،خالد خليل الظاه1

 .68، ص 1997 ، عمان،والطباعة والتوزيعدار المسيرة للنشر  الأولى،الأموال العامة، الطبعة 
، 84 دعد ج.ر.ج. ج، والمتممالمعدل زائية الجالذي يتضمن قانون الإجراءات 1966-06-08ؤرخ في الم 155-66رقم ر الأم2

 .622، ص 1966-06-10ادر الص
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      12لمادة طبقا ل1نيابة العامة)، قضائية (الاللطة الس بةومراقتحت إشراف يكونون  )، فإ�موالدرك

 .2من قانون الإجراءات الجزائية

 :-الهدف من النشاط-الموضوعي (المادي)من حيث المعيار  ثانياً:

        جيعلاعه الصف بطابط القضائي تن الضبئي، فإاإداري يتسم بطابعه الوقالضبط  نإذا كا

عام النظام الحفاظ على دابير و الأعمال الإدارية الرامية لللتفي ايتمثل ط الإداري إنما فإن الضبعليه،  و 

   ظام لال بالنهمته وقائية، فهو سابق على وقوع الإخ، أي أن م3و حمايته و الحيلولة دون اختلاله

أو  ضطرابع الاأنه وقو ش ما منيتمثل في تفادي كل قائياً اً و دف غرضك يستهلالعام، و هو بذا

بحث و التحري التمثل في (ئي الذي ي، خلافاً للضبط القضا4الوباء انتشار أوتنة رة الفالكوارث أو إثا

ا ها ما دام لم يبدأ فيمرتكبيه عقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عنعن الجرائم المقررة في قانون ال

دة ان المخيرة مورد في الفقرة الأ ، كما-لعاملنظام اباخلال لاحقا على وقوع الإنه أي أ-ئي)يق قضابتحق

 .5وذالك بهدف معالجة ما أصاب النظام العام رالفة الذكمن قانون الإجراءات الجزائية س 12

                                            
 .393بق، صلسا بعلي، المرجع امحمد الصغير1
ون عوان والموظفالقضاء والضباط والأالقضائي رجال ط يقوم بمهمة الضب من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي" 12تنص المادة 2

 .المبينون في هذا الفصل
ئي وذلك قضا ة اختصاص كل مجلسلعام على الضبط القضائي بدائر ائب اف النر يشو ائي بط القضمهورية إدارة الضكيل الجو  ويتولى

 ".تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس
 .943محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص 3
 .25ص السابق، عهندون، المرجسليماني 4
 ا.الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص نفسهمحمد 5
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 :والمسؤوليةالوسائل  يث: من حثالثاً 

 الوسائل:ث من حي -أ

دارية إ اراتتها قر ي بصدد ممارسة وظيفري وهالإداالضبط  اتن هيئم تعتبر القرارات الصادرة

        والرقابةصحتها  وإجراءاتية من حيث شروطها ات الإدار رر للقرار قتخضع للنظام القانوني الم

أما وسيلة عمل أعوان اري ء الإداتها للقضاازعمن وتخضعفتقبل دعوى الإلغاء بشأ�ا،  وبالتاليعليها، 

 رتبة القرار.إلى  ترقى اضر لامح تحريرائي فهي ضالضبط الق

 ة:ليؤو سث الممن حي -ب

نما القرارات رارات الإدارية الصادرة عنها فبيعن القية كاملة ي المسؤولتتحمل هيئات الضبط الإدار 

القانونية المقررة نة بالحصاتتمتع قضائية أي أ�ا قرارات  الصادرة وفقا لوظيفة الضبط القضائي فتعد

إلا  ض عن الأضرار المترتبة عنهاويتعطلب الا بالإلغاء أو الطعن فيهلا يجوز  ليلتاباو ئية ضاالق لللأعما

 1ضائية.سؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار القلأحكام م وفقا

من قبيل  يةالآتط ت أعمال الضباراقر  تبارعاوتطبيقا لذالك فقد استقر القضاء الإداري على 

 بنظرها:تص ثم لا يخ ومن، تهولاي رج عنتخالأعمال القضائية التي 

 ئم.رالجق في اإجراء التحقي-

 قيق فيها.لتحائم يتم افي الجر  والإحضارقرارات الضبط -
                                            

 .62، 52، صالسابق ني هندون، المرجعسليما1
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 الأشياء المضبوطة في الجرائم التي يتم التحقيق فيها.قرارات التحفظ على -

 اوى الجنائية. الدعالمضبوطات فيتصرف في قرارات ال-

ة بأداء رطلشهيئة اها قيام أفراد نهما، أهمبادلة بيقات متلاجود عنع من و يم لا الاختلافهذا  ولكن

 احتمالاتكلا منهما يكمل الآخر، فالضبط القضائي يقلل من    على أن، هذا فضلاً مهام نوعي الضبط

 دفم، أما الضبط الإداري فيهدانتهتثبت إقاب على من نزل من عالإخلال بالنظام العام قبل وقوعه بما ي

        ل بل وقوعه، مما يقلام قلعا لنظامالإخلال بارة تكفل منع صو ب وتوجيههفراد لأشاط اراقبة ن ملىإ

 1تدخل في مهمة الضبط القضائي. والتيالجرائم المرتكبة  الاتاحتممن 

  ق:التطبيب الواج والقانونمن حيث الرقابة القضائية  رابعاً:

 القضائية:قابة ث الر من حب -أ

 أمء الإلغاضاء الإداري سواء قضاء قلأمام الإداري ا الضبطلصادرة عن سلطات ا تاتتابع القرار 

العامة  ابةيالنة وفقا لوظيفة الضبط القضائي فيطعن في أحكامها ات الصادر ما القرار قضاء التعويض؛ أ

 أمام القضاء العادي.

 

 

                                            
الضبط -المرافق العامة-التنظيم الإداري وتطبيقه-لقانون الإداريريف باالتع(الإداري نون القا وقواعدلسيد علي، أسس عيد اس1

 .290ص ،2008ديث، القاهرة، الكتاب الح راد طبعة،الإداري)، بدون 
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 يق:التطبجب من حيث القانون الوا -ب

قرارات ينما الاري ؛ بدون الإالإداري لقواعد القان رات الصادرة عن سلطات الضبطالقراتخضع 

ضح لنا أن ثمة فائدة من عملية التمييز نائي، يتلقانون الجضائي لقواعد االقط ضبيفة الالصادرة وفقا لوظ

تين ولاي ل بينصفاللى مبدأ بين الضبط الإداري والضبط القضائي، ذلك أن التمييز بينهما قائم ع

 ثم ة، ومنبالسلطة التنفيذية صوره  غالبينشاطه فيق يتعل ي، لأن الضبط الإداريدقضائيتين الإداري والعا

نه يختص بها القضاء الإداري أساس ذلك أن نشاط الضبط الإداري ثور في شأات التي تجميع المنازع فإن

 الإداري هو الحامي للحر�ت لقضاءد، واار فلعامة للأغالبا ما يمس الحر�ت الشخصية أو الحر�ت ا

علقة به فالمنازعات المت ثمن وم1ئية السلطة القضا ارسة ولايةفيتعلق بممائي قضالبط الض العامة، أما نشاط

 ويترتب على ذلك نتيجتان : اص المحاكم القضائية، ي من اختصه

التنفيذ كما وقف  راءاتجلإ ولا يخضعالأولى أن نشاط الضبط القضائي لا يقل الطعن بالإلغاء، 

د اعقو  نفسائي لا يخضع لالضبط القضة أن نشاط ثانيالو  ري،الإدابة النشاط الضبط سهو الحال بالن

لإداري، إذ القاعدة المقررة أن الدولة غير مسؤولة عن أخطاء ط انشاط الضبيخضع لها لية التي المسؤو 

ي ر لنسبة لنشاط الضبط الإدااعدة باما الق، ألك صراحةسلطة الضبط القضائي إلا حين يقرر المشرع ذ

 بية.ة سبقعلاوضرر و أركا�ا من خطأ  توافرت رة، إذاة المقر ليلمسؤو فهي خضوعه القواعد ا

                                            
 27سليماني هندون،المرجع السابق ، ص  1



 العامة  یاتوالحر اريللضبط الإداھیمي الإطار المف                         الأول     الفصل 

 

27 
 

ا الاختلاف بين السلطتين يستلزم من المشرع الفصل بينهما بحيث تصبح هذ أن من يرىفهناك 

       ظيفتين يحتاج الفرد فيها كل الو ة لأن  اريطية الإدالضبطية القضائية هيئة خاصة ومتميزة عن الضب

 الوظيفتين فيلتا ك  ينلجمع بلتدريب، كما أن ايول وااهب والمت والمو مالمعلو إلى إعداد خاص من حيث ا

د يجعله موزع المجهود بين هذه المهام المتباينة فيقل بالتالي نشاطه، ولا شك أن فصل ر ضبط واحيد مأمو 

         متخصصا فيه فضلا  حيجعل الموظف متقنا لعمله، فيصب ير لإدابط االضبط القضائي عن الض

  م ه خطر جسيد حصولها فية بعدللأيجمع اا وتكليفه ثانية ل وقوعهريمة قبنع الجبم أمورعن تكليف الم

دالة، لأن الموظف المسؤول عن الجرائم يجتهد دائما إلى التخلص من مسؤولية وقوعها أو التقليل على الع

   لطتين في يد شخص واحدجواز الجمع بين الس ى عكس ذلك ويذهب إلىير  وهناك من ،يتهامن أهم

عمليتين تحقق فطبيعة الالقانون  البلدي بنص شعبيالس المجل الي أحيا� ورئيسين كالو الوظيفتلة بين لصذا ا

 أن نشاط كمارائم،  الصلة الوثيقة بينهما والملاحظة أن انتظام عملية الضبط الإداري من شأنه تقليل الج

 .1لأمنتتباب ايحقق اس رمينئم وإيقاع العقوبة على المجع في اكتشاف الجراا ضبط القضائي وإسر ال

 املمرفق العداري عن اط الإضبال زييتم الثالث:الفرع 

ذهب البعض إلى أن الضبط الإداري بما يقوم به من حفظ للنظام في المجتمع هو نوعا من المرافق 

لذلك يقال على سلطة الضبط مرفق  فردة،نمبررت دراسته هي التي  صوصياتهخو هميته وأن أ العامة،

                                            
 82 اني هندون، المرجع السابق، صسليم1
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 الإداريين الضبط ق أصلية ما بار ناك فو على ذلك بأن ه رد البعض شرطة، وقدمرفق الو ضبط أال

 أهمها:والمرافق العامة تتجلى في عدة نواحي 

  الهدف:-أولاً 

     دك عن طريق تنظيم أنشطة الأفراذلو  عتممجلعام في إداري هدفه وقاية النظام ا طلضبا

  م فاظ على النظالحوهي ا مت من أجلهاتاماً بالغاية التي قا ديداً تح محددةفسلطة الضبط  المتعددة،

فإن هذا الصالح العام  العام،كلاً من الضبط الإداري والمرافق العامة يستهدفان الصالح فإذا كان  العام، 

 مةالعا و يشمل المصلحةمرافق العامة فهلأما بالنسبة ل العام،النظام  في داريالإ يتركز في مضمون الضبط

 مظاهرها.بكافة 

 يلة:وسال-ثانياً  

ذلك بتقييده للحر�ت والأنشطة في المجتمع  العام ية النظامستهدف حماالإداري ي بطالض إن

عنصر السلطة ليس  أن في حين ونواهيها، وامرهاوذلك بأ دائمة،يلجأ إلى عنصر السلطة بصفة ف الفردية،

 1ص.ن الخانو لقااب سلو أ فقد تلجأ في بعض الأحيان إلى طها،شالنعامة شرة المرافق الالازماً لمب

 سلطة الإدارة في التدخل بكل منهما - ثاً لثا

      يالتقديري الذ لاختصاصهاتتمتع الإدارة بسلطة مطلقة في إنشاء المرافق العامة إعمالا 

س كذلك الأمر لين غير أ ين بدعوی ضرورته،عراد إجبارها على إنشاء مرفق مفللأكن لا يم، و رسهاتم

                                            
 .291 ،902السابق، ص  لسيد علي، المرجعيد اسع1
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ند وجود ما يدعوا لذلك يعد من قبيل الضبطية عة سلطتها بواسطة ار دبالنسبة للضبط، لأن تدخل الإ

قد ا، و ي مضبطجراء قانوني واجب عليها، ومن ثمة يمكن أن يلزمها هذا الواجب باتخاذ إ لالتزامأدائها 

بل ذهب مجلس الدولة  لوبادير يهب الفقديد من أحكامه حسعلس الدولة الفرنسي ذلك في المج قرأ

ب سلطة الضبط لا يقتصر على الالتزام ، وهذا بتقريره أن واجعد من ذلكلى مدى أبإاته ار الفرنسي في قر 

 .مهاحتراباتخاذ التنظيم الملائم بل يمتد أيضا إلى الالتزام بفرض 

ا منهج منع وأوامر ونواهي بينمأسلوب و  وللأاي فلإداري عن التنظيم المرفقط از الضبوجود تمييي

ت، لكن لكلاهما نفس الغاية وهي حفظ النظام العام بالمعنى خدمااء دأ وب ومنهجام أسللعالمرفق ا

 1الحديث للمصطلح

 وسائل الضبط الإداري الرابع:طلب الم

 اريةدلإاات التي تتخذها السلطات لإجراءة من الإداري مجموعود من الضبط اقصان المإذا ك

لعديد من الوسائل ين باتستعت السلطا فإن هذهد بالضبط الإداري لتقييد حر�ت الأفرا المختصة

نظام والأساليب التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها الضبطية لتحقيق غرضها المتمثل في الحفاظ على ال

                                            
: صتخص ،الدكتوراهلنيل شهادة  ةالجزائري، أطروحعامة في التشريع ت اللإداري على الحر�سلطات الضبط ا عمر، تأثيراش حطط1

 .66، ص2018/2017،-بسكرة-مد خيضرمح ةية، جامعالسياس والعلومالحقوق  ةقوق، كليالح مالعام، قسالقانون 
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يات المادية منها والإمكانائل وسلاأداء مهامها تتاح لها كل بغرض دارة العموم فالإ ىالمجتمع. وعل في العام

 .1ةلبشريوالقانونية وا

       على النظام العام بجميع أركانه بمثابة الهدف الأساسي الذي وجب اظ فلحمهمة اوتبقى 

الأفراد بحقوق ءاتها لارتباط إجرارا لة نظصعوبعلى هيئات الضبط الإداري تحقيقه، وهي مهمة في غاية ال

 زمةلالساليب االأهيئات الضبط الإداري بجميع الوسائل و ن تتمتع زم أاللان من اوحر�تهم العامة لذلك ك

نيط بها من مهام ومسؤوليات جسيمة، ولذات الغرض حول المشرع لهيئات الضبط الإداري ا أق محقيلت

م العام، ويقصد بوسائل الضبط النظا اظ علىها بغية الحفإلي لجوءا الالعديد من الوسائل التي يمكنه

   لنظام ظ احف في ثلةالمتم بمهامها امتقوم بها الضبط الإداري في إطار القيال التي لأعمكل اداري  الإ

العام، وذلك بموجب جملة من التصرفات القانونية الانفرادية التي من شأ�ا المساس بالمراكز  القانونية 

مثل في مادية تتمال وأع ية فرديةطت ضبطية تنظيمية، وقرارات ضباراقر  لى:ا إتنقسم بدوره التيد، و فراللأ

 . 2سيما التنفيذ الجبريلا اريلإدط االضب ترها سلطااشمختلف أعمال وإجراءات التي تب

 الفرع الأول: الوسائل المادية (التنفيذ الجبري) 

    إلى جملةام ام العظ النظالمتمثلة في حف ة مهامهايجوز لسلطات الضبط الإداري في إطار ممارس

     الالح ادةقصد إعة المادية بري لأوامرها الضبطية باستعمال القو تنفيذ الجا السيمالمادية لا يربمن التدا

                                            
الحقوق، كلية حقوق  إدارة مالية قسم شهادة ماستر، تخصص ر، مذكرة لنيللجزائفي ا اريدكالنشاط الإ، الضبط الإداري  أسياري عم1

 .54، ص2016/2017جامعة أكلي محند أو لحاج ، ع.و 
 ل شهادة الماستر،لني كرةمذ ، الدستورية في القانون الجزائري ري والضما�تت العامة بين تدابير الضبط الإدار�بربوشة رضا، الح2

 .128، 127ص  2020/2021اسية، دفعة سيلحقوق والعلوم القوق كلية الدكتور طاهر مولاي لسم الحري، قإدا تخصص قانون
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فراد على احترامه، والأصل أن لا تلجأ هيئات الضبط الإداري إلى استعمال  ما كان عليه وإجبار الأإلى

كن لحالة يمذه افي هعية واختيارا، و و عن تنفيذ أو احترام أوامر الطد الأفراامتناع  في حالة القوة المادية إلا

    دد القضاء صفة استثنائية، لذلك يتشوب اء،لقض اجوع إلىالر  وند يةللإدارة أن تلجأ لهذه القوة الماد

تق عاى ة علؤوليوقع المسفي الاعتراف بهذا الحق للإدارة ولا يعترف بمشروعية إلا بتوافر شروط صارمة وإلا 

 .1رفاتها من أضرارصالإدارة لها قد يترتب عن ت

 تنفيذ الجبري:ف التعري-لاو أ

  فيذ قراراتهافي تن ال الضبط الإداري مجا فياتهرار نفيذ قاري في تديقصد به حق سلطة الضبط الإو 

        ضاءق من القفي مجال الضبط الإداري بالقوة الجبرية عند الاقتضاء، دون الحصول على إذن مسب

ضبط الإداري التي منحها وسائل الر الأخط ، ويعتبر التنفيذ المباشر منةأو اللجوء إلى الحجات القضائي

عمال القوة والجبر إذا تقاعس الأفراد التنفيذ المباشر إلى استتد يم يث، بحلإداريالضبط ا اتنون لسلطالقا

حقا  متياز الإدارة فإنه لا يكسبهاا كلي يشلجبر عن تنفيذ قرارات الإدارة اختيارا، ورغم أن التنفيذ ا

 رادق الأفعلى حقو  دىك أن تتعالأفراد لا إلا،  فلا يحق لها بذل اهنجا تازبذلك بل يضعها في مركز مم

ا أن تكتسب حقوقا لها تجاه الأفراد بإدارتها المنفردة ويشكل مخالف المشروعة، كما لا يحق له تهمر�وح

 .2لغاء من طرف قاضي الإلغاءقرارها محل وفقا للتنفيذ والإ انك  وإلامة، للقانون والمصلحة العا

                                            
 . 134ص  ،السابق عمري اسيا، المرجع1
 .135 صنفسه ،رجع لماعمري أسيا، 2
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 ت وشروط التنفيذ الجبريلاحا-اثاني

يه إلا في حالات معينة اري أن تلجأ إللضبط الإدالطة ز لسو ئي لا يجاستثنا اءبري إجر التنفيذ الج

فراد الخضوع الأض ا رفذا مبصفة استثنائية من الأصل، وهو ضرورة حصول الإدارة على حكم بحقوقها إ

ت رارة اعتباذا الاستثناء بالنسبة للإداد اقتضت ه، وقالحكمالتنفيذ في حدود ما قضى به  لقراراتها لتجري

ليدية والحديثة، والذي يعتبر الغاية الأساسية التي تستوجب ام العام بمدلولاته التقظالن على اظة بالحفمرتبط

راتها بنفسها تنفيذ مباشرا اة للمحافظة عليه عبر تنفيذ قر دياة المالقو على سلطة الضبط الإداري استعمال 

ام أوامرها وإجبار تر واح دولةالض سلطة ذلك لفر و  طواعية، رفض المخاطبين بها تنفيذها ادية عندة المبالقو 

 مراراطبين على طاعة قوانينها، وهذه القاعدة هي التي كرسها مجلس الدولة الفرنسي في قراراته باستالمخ

 حكمها الصادر في مصر في علياية الوكرسته كذلك المحكمة الإدار  في ذلك قرارات محكمة التنازع،ه دتوأب

، وإنما 1ملة الإدارة للأفرادلمباشر ليس الأصل في معاافيذ التنن فيه " أي قررت لذا 1962 نوفمبر 24في 

ها ولكون التنفيذ المباشر وقحقفاء ستيالأصل أن تلجأ الإدارة شأ�ا في ذلك شأن الأفراد إلى القضاء لا

 يه في الحالات التالية:اللجوء إلنية إمكا ناء من الأصل فقد حصر الفقهثاست

 

 

                                            
 . 168ابق، ص المرجع الس خططاش عمر،1
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الإداري حق تنفيذ الجبري بيح لسلطة الضبط يريح مي صظيي أو تنص تشريعن لة وجوداح-أ

 للتدابير:

ة باستخدام القوة داريلإا مقتضى هذه الحالة أنه إذا وجد نص قانوني أو تنظيمي يسمح للشرطة

            ها النص الذي خول لها هذهلتي يتضمنير التدابتقوم بالتنفيذ الجبري وفقا ل االمادية، فإ�

ي كثيرة منها ما نصت عليه قوانين البناء والتعمير في التشريع الجزائر وص لنصاه على هذ مثلةالأو 1اللكنة،

المؤرخ  90/29مم القانون رقم يعدل ويت 2004وت أ 14مؤرخ في  04-05ولاسيما القانون رقم 

 قمر  وقانون المنافسة للأنشطة التجاريةالمنظمة  نصوصيه ال، وكذلك ما نصت عل1990ديسمبر  01

الصادر بتاريخ  03/03لمتمم لأمر المعدل وا 25/06/2012 اريخبتالصادر  12/08

ؤرخ لما 11/10البلدية رقم  القانون ذاامة، كالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستد 19/06/2003

قوانين الحر�ت وكذا  21/02/2012لمؤرخ في ا 12/07م وقانون الولاية رق 2011جوان  22في 

المعدل والمتم  1991ديسمبر  02المؤرخ في  91/19م لة في القانون رقثلمتمات اهر م المظاة وتنظياملعا

ة والقانون رقم يات والمظاهرات العموملاجتماعبا لمتعلقا 1989ديسمبر 31المؤرخ في  89/28للقانون 

 2001جويلية  03ؤرخ الم 11-01نون رقم يتمم القادل و يع 02/04/2015مؤرخ في  08 -15

 ربية المائيات.تري و البحد ق بالصيوالمتعل

                                            
 .169 ابق، صسالعمري أسيا، المرجع 1
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حالة رفض الأفراد تنفيذ قانون أو لائحة لم ينص فيها على جزاء لمن يخالفها ولم ينص  -ب

 لإجبار على التنفيذ:انونية لسيلة قعلى و 

مح في قراراته، أنه يسي اعتمدت الذ فرنسيهذه الحالة حسب رأي مجلس الدولة الضى تمق

  الأفراد للقانون أو لائحة لم ينص أي منها شر في حالة مخالفة بابري المتنفيذ الجإلى ال جأللإدارة أن تل

قيام الإدارة لاته، وقد برر إجازته يذ مقتضينفصاع لتعلى جزاء جنائي أو مدني أو إداري على من لا ين

       لأفرادتمكين ان لأضبطي غير منفذ، و  يبقى القرار الالة حتى لاالح  هذهالجبري المباشر في بالتنفيذ

 1أي جزاء سوف يؤدي إلى تعطيل تنفيذ النصوص القانونية.فيذ دون أن يطالهم لتنرفض ا من

 حالة الضرورة: -ج

تعذر تداركه بالطرق يأو أحد عناصره و  د النظام العاممحدق يهدحال و طر وجود خيقصد بها 

ي وتبيح لها لجبر ر أو ايذ المباشق التنفح الضبط استخدام ول الهيئاتلة التي تخوهي الحا دية،العا القانونية

ء ، وبنالعاديةيمنعه في الأوقات ا 2ل لاتخاذ كل إجراء ترى أنه ضروري لدفع الخطر ولو كان القانونالتدخ

جأ اء، أن تلالقضم من انتظار استصدار حك ون حاجة إلىحالة الضرورة ود يحق للإدارة فيعلى ذلك 

هذه الوسيلة بصورة القانون يبيح لها  في وجد نصولو لم ي طر حتىالخالمادية لدفع  خدام القوةإلى است

 ت.المحظوراح ات تبيالضرور صريحة بل حتى ولو كان القانون يمنحها صراحة أو ضمنيا، ذلك لأن 

                                            
 .170. 169ص بق االمرجع الس عمري أسيا،1
 سها.عمري أسيا، مرجع نفسه، ص نف2
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 التينوفي الحاهرة. القوة القية: الثانالأولى: حالة الاستعجال و  التينالضرورة في ح وتتمثل حالة

حالة الضرورة التي تبرر حق الإدارة في عليها، وهي أمثلة  بيترتي لذوالخطر ا ع الضرردفتتدخل الإدارة ل

باء خطير و العامة، أو ظهور وسكينة  الأمن ة تهددداخلي واضطراباتالتنفيذ الجبري حدوث مظاهرات 

 ظاهرينتوتفريق الم على الأفراد إلغاء القبض ع الإدارةستطيلات تيهدد صحة العامة، ففي مثل هذه الحا

 والتنقل، وقد تقوم بالاستيلاء على أموال الأشخاص. قييد حرية الانتقالع تتطيوتسبالقوة، 

 نفيذ الجبري وهي:تاتخاذ إجراءات التي تبرر ورة الة الضر وهناك شروط يجب توافرها لقيام حال

 .ة)كينة والصحة العاموالس الأمنلثلاث (دلولاته ام بمالعا وجود خطر جسيم يهدد النظام -

 عادية.ل القانونية الوسائبال طرالخهذا  درئ تعذر -

 أن يكون هدف الإدارة من الإجراء الذي تتخذه تحقيق المصلحة العامة وحدها. -

 لا بمقدار ما تقتضي به الضرورة.لعامة إافي سبيل المصلحة الأفراد لحة صبم تضحيألا  -

 .1ضاءرقابة القتبعة للمجراءات اال وملائمة الإضرورة والاستعجحالة ال ديرتق ضعيخ -

على أنه: "يعتمد رئيس المجلس الشعبي  10-11من قانون البلدية رقم  93المادة عليه  تنصما 

ا سلك الشرطة البلدية التي يحددها قانو� ىرطة الإدارية، علمجال الشته في صلاحياالبلدي قصد ممارسة 

                                            
قانون العام، كلية الحقوق، م ماجيستر، قسيم عفشان المطيري، سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة كويت، رسالة غن عبد المجيد1

 .56. 55ص  ،2011دفعة، لشرق أوسط، جامعة ا
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رطة الشات قو  خيرتس، ضاء عند الاقت بلدياللس الشعبي ئيس المجيمكن ر ، 1التنظيمعن طريق  ساسيالأ

 أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".

ال الضبط رك والشرطة في مجدوات الأمن، كرجال التسخير ق ياتك صلاحكما أن الوالي يمتل

               2 07-12 قمية ر من قانون الولا 115تنص المادة  لاية، حيثالو  قانونالإداري وفقا ل

 114و113و112لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبنية في المواد  لواليولى اتيلي: يعلى ما 

وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح ، م الولايةلإقلياعلى تواجدة الح الأمن المطات مصيق نشاأعلاه تنس

وى مستي على ام العموموالنظ املقة بالأمن العول بكل القضا� المتعلمقام الأفي الامه الأمن بإع

ت الحالا تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". بينما يمكن تدخل قوات الجيش في،ةلايالو 

 .3صةستثنائية خاالا

 : الوسائل البشريةانيثالرع الف

لى في أعوان الإداري، تتج طلطات الضبرف ست تصيقصد بها تلك الوسائل التي توضع تح

 رجل الدرك الوطني والشرطة العامة والشرطة البلدية.مات كاللتنظياو وانين تنفيذ القلفين بكالضبط الم

                                            
 .93، المادة 03/07/2011 لصادرا 37 عددلح.ر.ج.ج. ا 2011يونيو  22في  المؤرخ 10-11قانون 1
 .2201-02-29 خ، بتاري12 دج.ر.ج.ج، العدبالولاية،  ق، المتعل2012فبراير21في ؤرخ الم 07-12ون رقم قان2
 إداري، قسم حقوق، قانون صصعامة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخ ي على حر�توسى وليمان محمد، أثر الضبط الإدار م فرطاس3

 ، 2020-2019دي، ضر والخ يجامعة الشه
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تمد في ممارسة فهو يع داريالضبط الإدى السلطات لدي إحبي البوباعتبار أن رئيس المجلس الشع

 هوو 102-11من قانون   93مادة  صنوفقا ل 1يةلبلدرطة اصلاحيات الضبط الإداري على سلك الش

 عليه:تنص ما 

قوات الأمن الوطني بشكل دائم ومستمر في المحافظة على  الشرطة): تتميزوطني (الأمن الجهاز 

مهورية للأمن" وهي قوة اء "وحدات الجشة، كما تم إنوالفعال لميةمة العث القيالنظام العام من حي

 حيث ظهرترجية، لية والخاالداخ وفلوطني لمواجهة الظر للأمن ا ة العامةة للمديريتابعحركة احتياطية مت

أشكال جديدة للجريمة المنظمة وأعمال عنف ذات خطورة كبيرة، والتي  ستوى الاجتماعيعلى م

 ات العامة منها والخاصة.وكذا الممتلك عتقرار المجتمأمن واس لآخرن وقت زعزع مأصبحت ت

ما هو � كإدار بعة وهي تا امنظام الع يسية المحافظة علىلوطني مهمتها الرئرك ات الدوهناك قوا

 لقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.رة الدفاع خلافا م لوزامعلو 

  ري لعل أهمها:اذات طابع إد صلاحيات عدة الوطنيالدرك وتمارس قوات 

 مراقبة، ئدين في قضا� الإجرامالعا ، متابعةلإخلال بهلة افي حاالحماية والحفاظ على نظام العام 

ين من إقامة متابعة ومراقبة الأجانب، الاجتماعات ذات الأشخاص الممنوع مراقبةلمتسولين، ن واشرديالمت

 تظاهرات.، الر�ضيةعات الطابع سياسي، التجم

                                            
 .63لسابق، ص عمري آسيا، المرجع ا1
 .2011-70-03بتاريخ  37يتعلق بالبلدية ، ج.ر.ج.ج، عدد  2011-06-22المؤرخ في  10-11قانون رقم  - 2
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لعام النظام ا حفظ فمهمةدرك الوطني هناك قوات جيش الشعبي الوطني، وات القعلى  ةوعلاو 

لجماعات وزير الداخلية واسلطة  الوطني تحتاب التر   عبرنينل مدجاعلى قوات الشرطة كر م أساسا تقو 

 قادرة تظهر غير وقد حكام،فيها بإالمحلية، إلا أن هذه المهمة قد لا يمكن لقوات الشرطة أن تتصرف 

الطبيعية أو الكوارث كبات أو كحالة الناصة  و الخلعام في بعض الحالات الاستثنائية أاية النظام احمعلى 

ت، وكذا المساس بالحر�ت العامة لأشخاص والممتلكاأمن ا جسيمة تهدداطر د مخو وجو تمرد أالحالات 

 رب.والفردية وكذا الحال بالنسبة لحالة الح

ا  هذس معنىإلى تجنيد قوات الجيش الشعبي الوطني، وليلجوء لالعادية يمكن اغير ت ل الحالاك  في

بل  حالته الطبيعية، ام إلىالنظام الععيد كي يسلحة  ني للأوطال الجيش الشعبي اللى استعمالحتمي إاللجوء 

 . 1ركرطة ودمن أجل دعم ومساعدة الوحدات الخاصة المدنية الكلاسيكية المعروفة من ش

 يةنقانو لث: وسائل ع الثافر ال

 دافها فيتحقيق أهلإداري لت الضبط اهيئاطات و تكمن الوسائل القانونية التي تلجأ إليها سل

في لوائح الضبط واستخدام القوة  الوسائل القانونيةن حصر يلي: ويمك فيماعام ام الى النظعلالمحافظة 

 .  2المادية (التنفيذ الجبري المباشر)

                                            
 .39ص  ،السابقبومدين عبد الجواد، المرجع  تو1
 .80ابق ص لسامرجع  غنيم،عبد المجيد 2
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 وليس:ط أو البح الضبائلو -لاو أ

خذ أخرى وتتوقرارات ل مراسيم  شكارة فيأو فردية تصدر عن الإدتنظيمية  عن قرارات هي عبارة

 ق أو الإخطار السابق.خيص، الإذن السابنع التر لحظر أو المها اة منكثير   كالاشأ

 الحظر أو المنع: -ثانيا

 اين يهدف إلى منع ممارسة نشاط معمبطي ضإجراء  يقصد به قيام سلطات الضبط الإداري باتخاذ

وفيق بين الت هدفهمؤقت ائي و ثنبل تدبير جزئي واستومطلقا  ظر عاما يكون الحأن لانبغي نعا كليا، ويم

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحظر المطلق لنشاط ما متصل بممارسة و م، عامة والنظام العا�ت الحر 

 مشروع ه غيريجعل فردية، ممالون بمثابة إلغاء للحرية اامة يكت العحرية من حر� انو� أوحق جائز ق

ءات م باستخدام الإجرام العاة حفظ النظاتحالة اس حالإلا فيه لا يجوز اللجوء إلين الحظر بدئيا لأم

ي القصوى أالأخرى، ويكون الحظر مشروعا في أوقات معينة وأماكن محددة في حالات الحظر والضرورة 

ان فة إذا كم المخالوف وبمفهو الظر تلك  م العام فيامقتضيات المحافظة على نظ ذلك منيبرر  إذا وجد ما

العامة فإنه يقع غير رسة إحدى الحر�ت لى ممائز قانو� عط جانشا ب علىا انصإذالحظر شاملا أو 

  فإنينقت معمكان معين أو و  ه فيط فيالنشاارسة ممر على منع بي الذي يقتصا الحظر النسأممشروع، 

 .   1ضيات المحافظة على النظام العام في تلك الظروفيبرر ذلك من مقت إذا ما وجد ما اء قد يجيزهالقض

                                            
 .09ص بق، فرطاس موسى وليمان محمد، مرجع السا1
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الدستور،  يكلفها التي لحريةفإن الحظر المطلق غير جائز قانو� لأنه يؤدي إلى مصادرة ا كذاوه 

ر والإعلان طباعة والنشدة للالجدي لشركةفرنسي في قضية اة اللدوللس ائي لمجضاجتهاد القا ما أقره الاوهذ

 ليه.سبقت الإشارة إ يالذ

 الإخطار السابق (الإذن السابق):-ثالثا

عن  ينشأا قد ائل تنظيم ممارسة الحر�ت الفردية بقصد الوقاية مموسيلة من وسر هو خطاالإ

تمكين  صدق كذلو ين، عم ممارسة نشاط اد فيلأفر غبة ارة بر داإعلان الإ فهو إذا مجردتها من ضرر، ممارس

التي   للشروطالاعتراض عليه إذا كان غير مستوفيلعزم على ممارسة نشاط معين من الإدارة عند إعلامها با

متوافقا مع  ر الذي يجعلهليه بالقدوض عالمفر أوجبها القانون لشرعية مزاولته، ومن شأنه تقييد النشاط 

 .امالصالح الع

 ية فردية:ت ضبطقرارا-ابعرا

خلالا بالنظام م الأفراد بنشاط أو عمل يمثل إاارية الفردية تصدر عادة في قيدات الإر القر ه اوهذ

ات قرار  ام بحدوث اضطرابات أو مظاهرات، قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدارلأمن العالعام أو يهدد ا

م لقياامر باو أرارات ضمن هذه القوقد تت ذواتهم،ب ينمعيند وأفرا طبيق على الفردأوامر فردية لتدارية أو إ

ط يل للسقو لصادرة بهدم منزل أمثال ذلك الأوامر ا، متناع عن أعمال أخرىبامال معينة أو نواهي و بأع

 . 1نةالصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معي أو القرار

                                            
 .10ص سابق،فرطاس موسى وليمان محمد، مرجع 1
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شرع لأن المالحالة ه هذمثل  ريفي القانون الجزائجد تو  لا بها،المسلم لعامة ا دئباف ماليخ وهذا

ل هذا الاحتمال، يتمثل الات التي يحصل فيها مثالعقوبات تستغرق كل الحنون القا دة فيامري سن الجزائ

   اتلقرار نون العقوبات الجزائري المتعلقة بتجريم فعل مخالفة اللوائح وامن قا 459في نص المادة 

ائري ز الج تباالعقو قانون  183لمادة أيضا ا بقتطية أن ار رارات الإدمخالفة القيمكن عند  اتنظيمية، كملا

 1ية.فيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومطريق الاعتداء على تنبتجرم فعل الاعتراض  التي

   ذ الجبريلى التنفيوء إاللج أما في فرنسا فقد أقرت محكمة التنازع على اختصاص الإدارة في     

وهذا بمناسبة قضية يخالفها،من لى ء عزايرتب الج ئحة أي نصر أو اللاا القرايهتضمن فالة التي لم يفي الح

 1901من جويلية تح لفانون امن قا 13كومة الفرنسية وتطبيقا لنص المادة خلص وقائعها في أن الحتت

 ارة بتنفيذ هذاخصة وقامت الإدات بدون ر راهبعة القامت بإصدار مرسوم بإغلاق مؤسسة تابعة لجما

ت تشغله هذه نبواب المكان الذي كاافذ والألنو ى اعل تامضعت الأخلمؤسسة وو فأغلقت ا إدار� ومالمرس

                    نسية في حكمها لفر ع التناز كمة اولما عرض الموضوع على المحكمة قررت مح الجماعة،

 كور لم تسر إلىن القانون المذ م 13ادة ن الميب لأأن هذا التنفيذ لا يشوبه أي ع 02/12/1902في 

لتي يجوز فيها للسلطة الضبط اللجوء اة من الحالات الحال ة أن هذهتبر ها، معفيذ أحكامخرى لتنأ طريقة

لجأ إلى التنفيذ المباشر في هذه الحالة ما هي  تة لالإدار أن ا إلى تنفيذ الجبري والمباشر، مع تنبيه هنا إلى

                                            
 ، صوالمتممدل المععقوبات، القانون ، المتضمن 1966يونيو  8ل  قاف، المو 1386فر ص 18في  ؤرخ، الم156-66رقم  الأمر 1

191،78. 
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 القرارن لتنفيذ القانو  هاخرى سنم وجود وسيلة أضرورة نظرا لعدت حالة البيقاالتط إلا تطبيق من

 .1لضبطيا

 الحر�ت العامة بحث الثاني: مفهوملما

ة في عمومها القانونيفالنصوص مفهوم "الحر�ت العامة" تصعب الإحاطة من الناحية القانونية 

قانوني ا محددا، كما أن الفقه الطيه تعريفن تعدون أتكتفي بإيراد هذا الاصطلاح ضمن مضامينها 

 جماع.لقى الإريف يعلى تع ولم يتفق ا المفهومحول هذ لفاخت

كان   قبيلة حيثيرة والعشالعصور في المجتمعات البدائية مثل اللأزمنة و بر اامة عالع تتطورت الحر�

ة، فكانت الحقوق والحر�ت مجهولة، ن غرائزهم في جو من الحريوالتقاليد ويمارسو  لعاداتراد يخضعون لالأف

جر الح را علمحفو  وجد نذ أربعة ألاف سنة وقدمروف  المعون حمو رابيخ هو قان التاريأول قانون في ثم إن

ء مفهوم الحرية القدما�ن لم يعرف ا في اليو لحكام، أموتجاه ام بح الأفراد يعرفون الحرية فيما بينهوبه أص

 الأفراد وضعت كل ر لأن الدولةناها الحديث حيث خلط بين الحرية والمساواة، فكل فرد يعتبر نفسه حلمع

المساواة، فكانت الدولة  ة مشتق منلحريريف اأن تع "2يول الفقيه الفرنسي "ديجقيث يركز،حفي نفس الم

والدين للدولة، لكن جاءت ، والثورة للدولة، للدولةفراد فالملك ة على الأرة المطلق السيطفي صاحبة الحق

 بدأر ابع عشلقرن السوخلال ا ،ومتساوينل الناس إخوة بعدها الأد�ن لتخفف من الاستعباد وتجع

                                            
 .،5756 السابق، صالمرجع  غنيم،د عبد المجي1
رنسيًا رائدًا في القانون العام ( الجمهور العام ). بعد قضاء مهمة في كاين من عام ) باحثاً ف1928-1859جويت (ليون دو  2

 ، متوفر على موقع : 1892في عام و ، تم تعيينه رئيسًا للقانون الدستوري بجامعة بورد 1886إلى عام  1882
tps://mimirbook.comht  ،:46:17، على الساعة:28/06/2022،تم الإطلاع عليه يوم. 

https://mimirbook.com/ar/1b7f86785ed
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ماعي جتالمساواة حيث جاءت نظرية العقد الاة للعدل و يفعل واعدوعن ق يالطبيعالحديث عن القانون 

ى، تزعمها الفقيه "روسو" وأقر بعدها م للتخلص من الفوضللحاك س عن حريتهمنازل النا فيها يتالتي

 .القوانين ما تبيحه لحق في فعل كل"مونتيسكيو" بأن الحرية هي ا

عطى للإنسان حقوق ينبغي مة، حيث أاالع ر�ترة الحك إبراز فكذلك فضل كبير في  سلاملإكان اولقد  

ة، لكنها لم تبرز بوضوح الشريعة الإسلامي مها منتستمد أحكا  عز وجلنحة من اللها متبارهعي باأن تراع

 ث تمحيعشر،  والثامن  السابعالقوانين ي الحر فيالفردذهب إلا في الفكر الأوروبي عندما ظهر الم

الحقوق ة سية كما قام الفكر الاشتراكي بإضافورة الفرنثل الخلا رية منو وص دستترجمتها في شكل نص

ة خلال قوانين التاسع عشر والعشرين، وكفالة والحر�ت التقليديلحقوق إلى جانب ا لاجتماعيةالحر�ت او 

ل هذا لة القانون، ومن خلادو  ظلاد في ين الأفر ساواة بمبدأ الم قون إلا عن طريالحر�ت العامة لا تك

 1العامة. ه الحر�تتعرف الذيلتطور ا

وسطى، تم شارع القرون الفي  طانيافي بريظهور مصطلح في بعض التشريعات التي صدرت بدأ 

ا رجال الشخصية التي أعلنهلحقوق ومنها شرعة االإنسان  لية لحقوقدو ات اليعتشر تلف الوانشر في مخ

يدا سنة وتحد 19 لع القرنالكبرى في مطة  ينسالثورة الفر  ستغلال وفيرب الاة في حالثورة الأمريكي

 ير عنه فية الأولى مختلف اختلافا كبفي الحال عنىان الممع وكأين استعملت في صيغتي المفرد و الج 1789

                                            
عام، رج لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون تخة ، مذكر التشريع الجزائريية، ضبط الحر�ت العامة في ورزقي سوم راءهح فاطمة الز بورو 1

 .10، 09ص 2015-2014دفعة  ،قالمة، 1945ماي  08امعة ة والإدارية، جلوم القانونيالع قسم
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صارت ديثة تير الحريخ العالم فإن الدسالة التي ظهرت في تاالمماثلى كل شرعات لإضافة إلثانية، باا  لحالة ا

 .  1ها صراحة أو ضمنيا حقوق أساسيةتي تعتبر لحقوق المتنها الحر�ت وا ومن في ديباجتها أتتض

 ةت العامر�ل: تعريف الحالمطلب الأو 

 ي والاصطلاحي لها في فرعيين تاليين:بتحديد الجانب اللغو لعامة ا فنا للحر�تفي تعريسنتطرق 

 الفرع الأول: تعريف اللغوي

ال ما قأحرار والحرة نقيض الأمة، ك والجمعالعبد  نقيض الحر بضم الحاءأن  العربن لسافي جاء 

من حرية  رعتق، وحر يححرار إذا : حر يحر لأعرابيا ير، وقال ابنالحرية لا غ رت تحر منكسائي: حر لا

 حرية الأصل.

 .2حرارو  حرارأ وقال ابن منظوري في شرح معاني كلمة الحرية: الحر بضم: نقيض العبد والجمع

 صطلاحيلاع الثاني: تعريف افر ال

 في الاصطلاح الشرعي: -أولا

ه الألفاظ من بين هذمعناها و  الة علىد ءت بعد ألفاظفي القرآن الكريم وإنما جا ريةة الحمد كل تر لم

لحر باأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر  ﴿�: قوله تعالى  الآية الكريمة فيجاء في ما

                                            
 .186ع السابق، ص ،حططاش عمر، مرج1
الدار  لرابع،ا زءالج العرب،لسان ، معجم يقيفر لإاالرويفعى  لدين ابن منظور الأنصاريجمال ا أبو الفضلي محمد بن مكرم بن عل2

 صاد.حرف ال الصاد،فصل  ،181،187ص رة،القاه ،والترجمةللتأليف  المصرية
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له تعالى:  قو ر" فيي"تحر لفظ  ءالعبد، وجا. ومعنى الحر هنا هو ضد 1بالأنثى﴾بد والأنثى لعلعبد باوا

وتحرير رقبة يعني  2ا..﴾يتماس أنرقبة من قبل ا فتحرير لما قالو  عودوني ثم من نسائهميظاهرون  ﴿والذين

ب إني نذرت لك ر ت عمران رأالت امعتقها من العبودية، كما جاء لفظ محررا في قوله تعالى: ﴿... إذ ق

 .4تهقا خالصا لطاعة الله وعباد عتيوتعني 3يم﴾العلمحررا فتقبل مني إنك أنت السميع  بطن فيما 

 :ونيح القانصطلالاا-ثانيا

ك قضية تعريفها للفقه حيث جاءت في يفا لها واهتم بتنظيمها ليتر ري تعر تو  يورد المؤسس الدسلم

 تعريفات مختلفة منها:

 :اهللحر�ت العامة ومن قه الغربيلفات ايفعر ت

 تعريف مونتيسكو للحرية: 

متع ون، لن يتله القان بيحي لنفسه ما لا به القانون والمواطن الذي يبيحح يسم فيما �ا "الحقبأ

نون، وقد وجد مونتيسكو أن مصدر القانون والحق في س القاالمواطنين سيكون لهم نفباقي  نبالحرية، لأ

 نسانية.ة الإادإر الحرية 

 :للحرية ميتوريواريف عت

                                            
 .178بقرة، الآية ال ، سورةآن الكريمالقر 1
 03ادلة، الآية ة المجالقرآن الكريم، سور 2
 .35، الآية القرآن الكريم، سورة آل عمران3
 .35، صابقس، المرجع العربي فضيلة4
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على يلقى بما  مستوى حضاري معين، ساسية عند أ تعتبربأ�ا مجموعة الحقوق المعترف بها والتي

 حمايتها. التعرض لها وبيان وسائل ان عدمضمقانونية خاصة و  تها حمايةواجب حماية ولالد

 تعريف الفقه الشرقي منها:

 1991�يار عام  قبل اتيرقية والاتحاد السوفياأوربا الشد دول الشرقي الذي سايختلف الفقه 

منهما نظرة كل  فتلاامة وذلك لاخيفه للحقوق والحر�ت العسي في تعر اركقه الموالذي يسمى بالف

لطة في فقه الغربي هي "سلطة سياسية" أما السلطة في الفقه الماركسي لسفا، بيغر لطة عن الفقه الللس

 لطبقة المالكة على سائر الطبقاتفرضها اتوهرها سيادة اجتماعية أ�ا في ج". أي "سلطة اقتصاديةفهي 

اقعية و  هم قانوني لسلطة، أو هي و وم بذاتهاتق الاقتصادية لاية فهي مجرد ظل للسيطرة طة السياسلسلأما ا

 1ولة.الأخرى في الد لتي تستغل الطبقة المالكة عن طريقها سائر الطبقاتهي السيطرة الاجتماعية ا

 العامة يفات الحر�تثالث: تصنالمطلب ال

لإطار سوف ، وفي هذا انظر كل فقيه تلاف وجهةباخلعامة اختلفت تصنيفات الفقه للحر�ت ا

 فرعين ديث فيلحتقليدي والفقه االفقه ال للتصنيفاتض عر تن

                                            
 .63، 35بق، ص، اسال بي فضيلة، مرجععر 1
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 الفرع الأول: تصنيف حر�ت في فقه تقليدي

ر�ت "الح يتمثل القسم الأول في  أساسيين قسمينالحر�ت إلى 1جيحيث يقسمه الفقيه ليون دو 

التي يجابية، و لإا ضمن "الحر�تة، أما القسم الثاني فيتلطة الدولى سيود علالسلبي" والتي تعتبر بمثابة ق

فقد  2، أما بالنسبة لتقسيم الفقيه موريس هوريوم للأفراد بواسطة الدولةية تقدابي على خدمات إيجتحتو 

شخصية التي تتضمن الحر�ت ر�ت الثل الصنف الأول إلى الحأصناف يتمثلاثة ف الحر�ت إلى صن

لعقيدة، حرية ة كحرية ات المعنوي�ر اني فيشمل الحوحرية العمل، والصنف الثالتعاقد  ريةلية وحالعائ

ية وهي الثالث فيشمل الحر�ت المنشئة للمؤسسات الاجتماع رية الاجتماع، أما الصنفليم، حتعال

 ن الجمعيات.ية تكوير قتصادية والنقابية وحماعية والاالاجت الحر�ت

 لحر�ت العامةالحديث ل فقهمات الالفرع الثاني: تقسي

ية منها الحر�ت ت أساسعالعامة إلى أربع مجمو �ت اللحر  3دو"ير ب ورجالفقه "ج نجد تقسيم

شمل على ة والتي تالخاص من وحرية الحياةدنية وتتمثل في حرية الذهاب والإ�ب وحق الأالشخصية الب

 الجمعيات وحرية الاجتماعشاركة في الممل حق والحر�ت الاجتماعية والتي تش لمراسلاتاحرية المسكن و 

                                            
نونيين، درس في جامعة قا لمفكريند أكثر افقيه فرنسي، أح، بوردو، 1928ديسمبر  18وفي وت 04/02/1859ولد  ليون دوجي:1

 .1883بكلية قانون في كابن عام  ذبوردو وعين أستا
 .1888نذ عام امعة تولوز مج في درس القانون العاماع فرنسي، جتمافقه وعالم  ، عالم1856أغسطس  17يو: فقيه موريس هور 2
، سياسي فرنسي، كان 1983لثاني ن اكانو   26 بان ب توفي في كامبوليفي هولان و  1899تشرين الأول  5جورج بيردو: ولد 3

 . 1946كانون أول   16حزيران إلى  26مة فرنسية مؤقتة من و رئيس حك
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رية العقائدية الصحافة حرية التعليم وحوحرية ي وتشمل حرية الرأالفكرية  والحر�ت اتهر وحرية المظا

 .1لتجارة والصناعةل، حرية اة العمماعية وتشمل حريإضافة إلى حقوق الاقتصادية والاجت

ية �ت اللصيقة بطبيعة وآدمأساس الحر لى وهذا عيصنف الحر�ت العامة إلى طائفتين  ك مناوهن

 42المادة خل المجتمع، هذا وأضافت ادي داتصعضو اجتماعي واقاعتباره  على أساس ذاوكالإنسان، 

أساس أثر هذه الحر�ت ى علقوم خر يتصنيف آ 2020ديل عمن ت 38و المادة 1996رمن الدستو 

فراد الأ ى تمكنتشكل حدود على نشاط الحكم وأخر الحكم فصنفت الحر�ت إلى حر�ت  طعلى نشا

لعضوي اطها ايتها من خلال ارتبقدسا و هتلتستمد أصات �المعارضة، وعليه فنظرية الحقوق والحر من 

سياسية ويؤدي فيه وظيفته ال ،بهيحيط  ذا الأخير راسخ في الوسط الاجتماعي الذيبالإنسان، مادام ه

 .2نتاجيةالإو 

انطلاقا من  جية وهذاماعية وإيديولو واجتدية اقتصاهي عبارة عن تعايش أفكار  الحر�ت العامةف

ومنه نستنتج أن الدولة. ختلفة الموجودة في قوى المن تعايش كل الة ععبار  هوه قانون ذاتال أنفكرة 

                                            
سم قانون ، قانون الإداري، قي، مذكرة ماسترالضبط الإدار ت طاللعامة في مواجهة سللحر�ت ا ئيةاضما�ت القضمقسم بوعلام، ال1

 .45، ص، 2018/2019 ، دفعة، مستغانمالعام، جامعة عبد الحميد بن باديس
سم سلامية، قالإ مكلية العلو   الإنسان منشورة،صص حقوق ت في مادة الحماية القانونية للحر�ت العامة، تخامذكورة خامسة، محاضر 2

 43ص ،2019/2020، نةتباشريعة وقانون، 
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دة إلا حقوق الآخرين أو ذلك أي إرا يقيدها فيوالتي لا  فرد،في ال ةلإرادالحر�ت العامة هي تفعيل دور ا

 .1كل التعاريفك بين  وهو ما تجده عنصر مشتر ايد حر�تهم، وهي مطلب متز 

 ئص الحر�ت العامةصاخ لثاني:لب اطالم

في  فرد ونشاطه، وكما أن الإنسان لا بد له أن يعيش�ت العامة بحياة الرتباط الحر نظرا لا     

فإن الحر�ت العامة وفق هذا المنطلق تأخذ عدة متبادلة،  ةات تعاقديتحكمه علاقاعي ط اجتمسو 

 :ليي فيماص التي سنبينها خصائ

 العامة لحر�تا ة فيمومية العصيلخا: الفرع الأولا

، وهذا معناه تحرك الفرد من دون قيود أو حية أولى حر�تت العامة من �الحر� تشكل     

ن واجب الدولة تنظيمها وضمان حمايتها، وفي للجميع إذ م معترف بها تعتبر أ�اية ية ثانحمن �ضغوط و 

�ت لناس، كما أن الحر عموم ال تمنح�ا لك لأكذصف  �ت العامة تو الحر  لصدد يقول "جاك روبير":ذا اه

رستها اسبة لممانف المالظرو  وتهيئوضوعها وتتدخل الدولة للاعتراف بها عامة تتسم بالعمومية أ� كان مال

 .والاعتداء على حقوق الآخرينع الفوضى مختلفة تمن تريق تشريعاعن ط

ى أ�ا كيد علتأة للفرديت الر�لحمن تسميتها با طلاقاخر بالعامة انمن جانب آوصف كما ت

د في لها، وبهذا تصبح الحر�ت تشكل امتيازات للأفرا فراد يمتنع على السلطة التعرضاصة للأامتيازات خ

                                            
ستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، قسم ما ، شهادةلإسلاميةالعامة بين الدساتير الجزائرية والشريعة ا ة، الحر�ت العلمية�جي سمي1
 .7، ص،2013/2014قوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دفعة لحا
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ع إلى ترج التي تستمد وجودها من مصادر فلسفية وتاريخيةوق الإنسان ق، خلافا لحلطة العامةالسواجهة م

 القانون الوضعي.

أنه لذلك تعتبر سان، و لى ما يتعلق بالإناسية عسق الألحقو اول امدصر رأي آخر إلى قوذهب 

ومنه إن �ت عامة، حر  لضرورةتبر باحقوق أساسية بخلاف جميع الحقوق الأساسية لا تع الحر�ت العامة

ل على  دليفي الحقوق والواجبات إلانين الدستورية للدولة في المساواة بين كل المواطن المؤسسات اضم

 خر.دون الآد ى فر ت عللحر�ا صارعدم اقت

 �ت العامةة الحر : نسبيالفرع الثاني

ا، وأنه بي لهالنس لطابعلنا ا دة يؤكهوم الحرية حسب الزمان والمكان والمذاهب الفكريإن اختلاف مف

الفرد ا بهأخرى فإن كل حرية يتمتع جهة هوم مطلق وثابت لا يتغير، هذا من جهة، ومن يس لها مفل

ا على لحرية بتقرير حماية لها. وبناءاعما لنظام الذي يكون دفرض ال فيدولة هو حق ال، و اهلواجب يقاب

مع الذي المعينة للمجت فنظمة والأهداالحدود والأيلتزم  ته أنذلك، يجب على الفرد إذا أراد التمتع بحري

 .1وم وجود واقعيي أيالمطلقة لم يكن لها في  ةرييعيش فيه، وهذا ما يؤكد أن الح

من  ها وأهميتها، حيث أن بعضها أهمترتيب أي آخر يعود لسببة حسب ر امت العية الحر�سبون

حرية فردية مثلا في لفتعد الحرية ارد وسيلة، هو مج انها مالبعض الآخر، فمنها هو أساسي لا بد منه، وم

 هما.بين لايعني وجود انفص لاا السياسية فهي حامية، وهذ ريةغائبة غايتها في ذاتها، وأما الح

                                            
 .27، ص2002هرة، مصر، لعربية، القاا ضةهدون طبعة، دار النالمعاصر،  المعتنظيم في السعاد شقراوي، ال1
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 ابية والسلبيةبالإيج : الحر�ت العامة تتسملثثارع الالف

فالة الدولة بك إلتزام ومدى �ت العامة تبعا لواجب الدولة إزاء هذه الحر�تيتأثر وصف الحر 

ا دمدولة واجب عدم التدخل عنلى ان هذا المنطلق بالسلبية إذا ما فرض علفوصف الحرية م ،ممارستها

 دخل في الممارسات الحرة.عن التالضبط أن تمتنع  ى هيئاتعلوجب  ، ومن تمتهم�ر يمارس الأفراد ح

ثلة في مجرد تلك المتم تتعدى ةمحدد توصف بالإيجابية عندما تفرض على الدولة واجبات بينما

يذها، ومثل ذلك نفلتعليها أن تتحرك إيجابيا  عينخل في الحياة الخاصة للأفراد، بحيث يتمتناع عن التدلاا

ابير والإجراءات يقع على الدولة واجب اتخاذ تد ع التيام، حرية الاجتما رأي العالحرية لصحافة، ة اير ح

 .1ماعالمناهضة للاجت ة من الجماعاتيدات متأتيالتهد كنت تلاللازمة لكفالتها خصوصا إذا كا

 

 

                                            
 .24ي المرجع السابق صسعاد شرقاو 1



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الحر�ت العامة اتهاوتأثير ري ضبط الإدات السلطا تالثاني: تطبيقا الفصل
 



 تنقسم من ذالك، فهيوفقاً للمعايير المستعملة في سمين، بط الإداري تنقسم إلى قضالسلطات  نإ

     بهدف امةت العالسلطسنَدة لي موه عامال داريلإاضبط لاإلى سلطات  اختصاصاتهاحيث 

الضابطة العامة  ة بتلكإن السلطات المخولان. كل نشاط وفي كل ميد  هعامة، تجاممارستها، بصورة 

وهذه ،العامة ضمن إقليم معين والسلامة والأمن العام تنظيم كل ما يمس النظاملل تتدخ أن عيطتست

رئيس المجلس -لولايةالمستوى ا لىع الوالي -نيالوطالمستوى ة على لالدو  حصراً: رئيسالسلطات محددة 

د اع محدقطفي  بالمقابل وتطبقالخاص  ات الضبط الإداريلطوس، الشعبي البلدي على مستوى البلدية

موضوعاً خاصاً. ويمكن لهذه أن لعام، مجالاً أو فيه لمفهوم النظام ا تستند في الوقت الذي وتستهدفقة بد

 ...الحرائق ةطالجوية، ضاب ةمثلاً، الملاحلبحري ا يدالص ةكضابطالنشاط:  روع ا من فعول فر تتنا

      الباعة ةالأجانب، وضابطمن الأفراد كضابطة  مل فئة خاصةشت كن أنيمكما       

ية اريخالت والنصبكحماية المواقع   ددةمح أيضاً أ، تستهدف غاية ن. ويمكل...الرح والبدو المتجولون،

السلطات  ويحددلنص خاص ينظمه عاً داري الخاص يشكل موضو الضبط الإ نبالدمار، إالمهدد  ةوالأبني

إلى سلطات ا تنقسم سلطات الضبط الإداري كم  ،1يمكن أن يمليهاالتي  لإجراءاتاو  هاصة لممارستالخ

د تمارس الضبط في حدو  ،لا مركزية وسلطاتزي ى المركستو المعلى  اختصاصهاضبط مركزية تمارس 

  ا الفصل ضمن هذ سنتناول ه، ومنالمحليلضبط الإداري أيضا با عليهايطلق  محددة و وإقليميةرافية جغ

وى المركزي، وفي المبحث الثاني: تلأول: تطبيقات سلطات الضبط الإداري على المسفي المبحث ا
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الضما�ت  الثالث:مركزي)، وفي المبحث المستوى المحلي (اللاالإداري على لطات الضبط تطبيقات س

 .امةالحر�ت العاري على ثير الضبط الإدمجال تأ القانونية في

 الوطني (المركزي)المستوى  داري علىالإيقات سلطات الضبط تطب الأول: بحثلما

الأول  والوزيررئيس الجمهورية  تكمن في زي)(المركالضبط الإداري على المستوى الوطني  تإن هيئا

 .الوزراءو أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

 لجمهوريةااختصاص رئيس  المطلب الأول: في مجال

ابير ، بموجب سلطاته في اتخاذ التدفاظ على أمن الدولةهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحأ من

لإداري)، وبالرجوع إلى الدستور، نجد أن لرئيس يس االضبط الإداري الوطني (البولت في مجال والإجراءا

ات الكفيلة بدرء جراءاسبة والإنالتدابير الم الأمن والاستقرار الوطنيتهديد  أن يتخذ في حالةالجمهورية 

كن الإشارة قيق ذلك، يمالقانونية لتح ومن أهم الوسائل،لنظام العاملتالي الحفاظ على اذلك الخطر وبا

لة الحا،طوارئحالة ال،حالة الحصار  نونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان:القاخاصة إلى سلطات 

ا من أعمال كيف على أ�إصدار مراسيم رئاسية، التي ت م ذلك بموجبويت، حالة الحربية ئالاستثنا

عوى تصلح لأن تكون محلا لد مما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها، حيث أ�ا لا ةداسيال

 .1الإلغاء أمام المجلس الدولة

                                            
 .296ص لسابق،المرجع ا، عليبمحمد صغير 1



 على الحریات العامة تأثیراتھاتطبیقات سلطات الضبط الإداري و               ثاتيالفصل ال
 

 

وهو  يةة التنفيذدولة وهو رئيس السلطهو رئيس ال 2020تعديل طبقا ل وريةئيس الجمهر إن 

س اختصاصا يتمثل في: " يجسد رئي 84 للمادة وهذا وفقاً ، الأعلى للإدارة العامة والقائد الإداريالرئيس 

ادة الظروف على وحدة التراب الوطني و السي ل،ويسهر في كة، وحدة الأمةرئيس الدول،الجمهورية 

له أن يخاطب الأمة ، خارجها البلاد و ل اخد الدولة د، ويجسمهتراويسهر على إح ي الدستورميح، الوطنية

عاية الحدود وسلطات، ويضطلع رئيس تقوم مهمته بر  ةوهو بالإضافة إلى كونه رئيس للدول"، مباشرة

رات لطة إصدار القراصفة وس ورية في النظام الدستوري بمهام ومسؤوليات إدارية هامة، ويملكالجمه

سم ولحساب الدولة ككل في شؤون الوظيفة الإدارية با لفرديةية ارات الإدار امة والقراالإدارية التنظيمية الع

قررة له بنص الدستور نطاق الوظائف والاختصاصات الإدارية الم دارية وذلك فيلإوفي جميع المواضيع ا

تضي طرح تساؤل حول مدى تق 2020الدستورمن  93و 91والعرف الدستوري، وبالنظر إلى مادة 

وهل هناك مادة في الدستور تنص السلطة في الأحوال العادية  ية لهذهمهور م رئيس الجية استخداإمكان

ع دعوى إلغاء القرارات باختصاصات ضابطة الإدارية؟ هل يمكن رف رئيس الجمهوريةعلى صلاحيات 

نص  عدم وجود نص دستوري صريح أو واب هو أنه رغمختص؟ الجالإدارية الصادرة عنه أمام القضاء الم

 تعديلمن 1 141/1نه وبالنظر للمادة ة اختصاصات ضبط إدارية إلا ألجمهورييس ا يمنح لرئقانوني

سائل غير المخصصة للقانون"، فنطاق ئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في الملتي: "يمارس ر او  2020

 لا التي كل المسائللتالي فالمخصصة السلطة التشريعية، وباالها المسائل بشأ�ا مثالقرارات الإدارية العامة 
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ما يصدره  مهورية بواسطةبر من المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الجرج في اختصاصات البرلمان تعتتند

 .1النظام العام بكامل عناصره من مراسيم رئاسية للحفاظ على

 ةالضبط، للحفاظ على أمن الدولبممارسته مهام  ةلجمهورياعترفت مختلف الدساتير لرئيس ا

 الأمن والاستقرار الوطني التدابير المناسبةورية أن يتخذ في حالة تهديد س الجمهرئي ا، حيث مكنوسلامته

نظام العام ولأجل ذلك خوله الدستور إعلان كفيلة لذلك الخطر ومن ثم الحفاظ على الوالإجراءات ال

  106، 107، 109اد و ثنائية وحالة الحرب طبقا للملان حالة الاستصار وإعحالة الطوارئ أو الح

ر وذلك بموجب إصدا 2016،2عديل الدستوري لسنة المتضمن الت 01-16من قانون  المادة 105و

 3بعاد الرقابة القضائية عليها.ا من أعمال السيادة مما يترتب عنه استرئاسية على أ� مراسيم

 طوارئالفرع الأول: حالة الحصار وال

من حيث القواعد التي  ئوار لحصار والطحالة ا ينمنه ب 97في المادة الجزائري يجيز الدستور  لم

 ا.تحكمه

 سبب:  حيثمن -أولا

                                            
، 1ائرمعة الجز ، إدارة ومالية، كلية حقوق، جادة ماسترشها ارة الجزائرية، نيلفي الإد دون، سلطات الضبطهن مانيسلي1

 . 82، 81، ص 2012/2013
 .07/3/1602ة في ، صادر 14د العد ج.ج،. ر.، يتضمن التعديل الدستوري، ج6/3/2013المؤرخ في  10-16 رقم:القانون 2
 .05السابق، ص جعلمر سى، ليمان محمد، افرطاس مو 3
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بفعل  nécessité impérieuseالملحقة   قيام الضرورةالتين إلىيعود سبب إعلان الح  

قديرية لرئيس إلى السلطة التوجودها  ادث ووقائع من شأ�ا تهديد أمن الدولة، والتي يعود تقرير مدىحو 

 ية.الجمهور 

 :الإجراءات من حيث-ياثان

 طوارئ لا بد من:حة إعلان حالتين الحصار والصل

 من الدستور 173مهورية وفقا للمادة يرأسه رئيس الجن، الذي اجتماع المجلس الأعلى للأم

 ناقشة الوضع وإبداء رأي حوله.لم

 ).ةستوريالدكمة محلبرلمان، الحكومة، ورية: (غرفتي اات الدستلمؤسسات والهيئااستشارة رؤساء 

 لمدة:يث امن ح-ثالثا

 يمؤقتين، أتور جعلها فإن الدسعلى الحر�ت العامة بفعل هاتين الحالتين،  ظرا للقيود التي تردن

 سوم الرئاسي المعلن لكل منهما.لمدة محددة ومعينة تبين في المر 

هميتها ت ونظرا لأالحر� د بغرفتيه حماية لتلكلبرلمان المنعقموافقة اكما يمكن تحديد أي منهما إلا 

قانون  ب "يحدد تنظيم حالة طوارئ وحالة الحصار بموج على أن: 2020تعديل من 1 97ادة ت المنص

 . عندئذما لم يصدر  ووه ،"عضوي
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كل   روتظهالعامة، ار والطوارئ نظاما استثنائيا يضع قيودا على الحر�ت تعتبر كل من حالتي الحص

أ�ا مخصصة لتقوية  م منرغة على النصوص قانونيامت منظمة بالة مشروعة مادحالة منهما كح

يمكن القول بأن   ت، ومع ذلكالاختصاصا صات سلطات الضبط الإداري وتحديد ممارسة تلكاختصا

ص توري نوفق بين متطلبات النظام العام وحقوق الأفراد، إن المؤسس الدسكل من الحالتين تظهر كحل ي

 .1996، 1989 ،1976اتير وذلك في دس نفس المادة ارئ والحصار فيعلى حالتي الطو 

و المادة  ل والمتممالمعد 1996من دستور  105لحصار فقد جاءت في نص المادة بالنسبة لحالة ا

ة الملحة حالة الطوارئ والحصار على أن رئيس الجمهورية يقرر إذا دعت الضرور  2020ن تعديل 1م 97

الوزير ورئيس مجلس الأمة و  لس الشعبي الوطنيشارة رئيس المجلأمن واستنة بعد اجتماع مجلس المدة معي

اب بوتخذ كل التدابير اللازمة لاست مة الدستوريةالمحكورئيس ، أو رئيس الحكومة حسب الحالة لو الأ

 .تين معاالمجتمع نعقد بغرفتيهوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان مد حالة الطلا يمكن تحديالوضع، 

لأمن واستشارة لى لعبعد اجتماع المجلس الأار، إعلان حالة الحص الإجراءات تتم أما من حيث

وقد  وريةأو رئيس الحكومة حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدست ر الأوللوزياالوطني و  رئيس المجلس الشعبي
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   رئيس الجمهورية عند إعلان حالة وطبقها  1رمن الدستو  91نصت على هذه الإجراءات المادة 

 2هذه الإجراءات. ياته إلى استيفاء ث أشار المرسوم في حيثر، بحيلحصاا

 ثنائيةتفرع الثاني: حالة الاسال

ندما يكون خطر داهم يهدد المؤسسات الدستورية أو ية عالاستثنائ الجمهورية عن الحالة يعلن رئيس

أن:"  على 2020   من تعديل  97و المادة  1996دستور من  93سلامة التراب، حيث تنص المادة 

مؤسساتها ب ن يصيد مهددة بخطر داهم يوشك أة، إذا كانت البلاة الاستثنائية الحاليقرر رئيس الجمهوري

 .3استقلالها أو سلامة ترابها"لدستورية و ا

على أمن الدولة وأصبح النظام العام مهددا، يلجأ رئيس الجمهورية إلى إعلان ر ا تزايد الخطإذا م

لمادة و كذا ا 19964تور من دس 93ادة لمفي ا اعد والشروط الواردة خاصةثنائية، طبقا لقو الاست حالة

 حيث: لمتمثلة منا 2020من تعديل  97

 السبب: -ولاأ

                                            
 9المؤرخ في  44. 92رقم  وم الرئاسيالمتعلق بحالة الحصار والمرس 1991جوان  4، المؤرخ في 196-91ئاسي رقم: رسوم الر الم1

 تعلق بحالة الطوارئ.م، 1992فيفري 
ية، إدارة جماعات محلصص تخ لنيل شهادة ماستر،ذكرة تخرج ، مرئبالجزا اريالضبط الإدعلى السلطات  دي عبد القادر، الرقابةممح2

 .46ص 2018 -2017لحقوق، دفعة قسم ا
 قسم الحقوق، كلية حقوق ،ي، نيل شهادة ماستر، تخصص قانون إداريتوى المركز �دية بركة، سلطات الضبط الإداري على مس3
 .31، ص 2012/2013كرة، محمد خيضر بس العلوم السياسية، جامعةو 
نوفمبر سنة  28دق عليه في استفتاء لدستور، المصاعلق بنص اوالمت 1996يسمبر د 70 مؤرخ في 438-98سي رسوم الرئاالم4

 76العدد  ج.ج، ج.ر.1956
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كون ، والذي يpéril éminentلدى وشوك قيام خطر داهمه إعلان حالة الاستثنائية  كنيم

ه إلى تحديد يرجعالذي  هو الأمرمن شأنه أن يهدد الدولة في هيئاتها أو استقلالها أو سلامة ترابها، و 

 ديرية.قتة بماله من سلطة رئيس الجمهوري

  الإجراءات:-ثانيا

             يد والالتزام بمجموعةجب مرسوم رئاسي، يجب التقالاستثنائية بمو  صحة إعلان حالةل

 وهو ما يتمثل في: ،1ت العامةت للحر�ضما� من إجراءات،

 مة، والمجلس الدستوري.س الأعبي الوطني ورئيس مجلاستشارة كل من رئيس المجلس الش -

ة إلى كل من المجلس الأعلى مهوريتماع تحت رئاسة رئيس الجاجن خلال عقد اع، مالاستم -

 من ومجلس الوزراء.للأ

 ماع البرلمان.اجت -

 المدة:-ثالثا

مدة الحالة  بقتين (الحصار والطوارئ) المحددة المدة، كما رأينا، فأصل أنلتين الساللحا لافاخ

م مرسو  ية إ�ائها ورفعها بموجبور لرئيس الجمهيمكن غير محددة بفترة معينة، ومع ذلك ئية الاستثنا
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شكال علا�ا، تطبيقا لقاعدة: توازي الأاءات نفسها المتبعة لدى إرئاسي، مع اللجوء إلى الإجر 

» des formes isme«parallél.1 

لكي قيود المشروعية العادية  ة منالإدارة بصفة مؤقت للأن تتحالظروف الاستثنائية يترتب عليها 

تقيد في ظله توقف أو ، يقوم نظام استثنائيية، و ورد في التشريعات العاد الطات أوسع ممتع بستتم

ررة لها، كما اشترط لقيام حالة استثنائية قالدستورية الم والضما�ت�ت الفردية والجماعية الحقوق والحر 

 2.والحر�تد الحقوق لتكون مبررا لتقيي

 ع الثالث: حالة الحربالفر 

:  2020من تعديل  100ادة الم نفس و  1996من دستور  لىالفقرة الأو  109 نصت المادة

ف على أ�ا قتال مسلح بين الدول عر ". والتي ن...يقع و يوشك أنوان فعلي على البلاد أ"إذا وقع عد

ن الحرب الأهلية أو الات الحرب وهي تختلف عح بهدف تغليب وجهة نظر سياسية وفقا لقواعد تنظيم

 .3ت حكومية قواد الثوار أو القراصنة بكو�ا قتالا بينلحة ضسالحملات الم

                                            
 .299، 298ص صغير بعلي، مرجع نفسه،  محمد1
السياسية،  ق والعلومقوق، كلية الحقو الح وق،م، سنة الثالثة حق، قانون عاور)شن(غير م ري،محاضرات في الضبط الإدا خرشي إلهام،2

 105ص، 2016-2015، سنة 2سطيف وبانينمعة محمد لمين جا
ولة سا، نيل شهادة ماستر، درنوتعديلاته مقارنة مع ف ،1996ات رئيس الجمهورية على ضوء دستور هدى، صلاحيلبيب 3

 .46،47، ص2016/2017ة، لف، ججامعة ز�ن عاشور السياسية، لومعو الحقوق ية ومؤسسات، الحقوق، كل
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دة بكل وضوح إلى سعي تحيثاق الأمم المانية من مالواردة في المادة الثوتشير المبادئ والقواعد 

تجلب الويلات  ولية، هذه الوسيلة التيلدالمجتمع الدولي لمنع استخدام الحرب كوسيلة لغض النزاعات ا

 :دئ العدل وتنتهك الحقوق إلا في حالتينى مباعلللشعوب وتتجاوز 

 من الميثاق. 1ن النفس في ضوء المادة ة الدفاع عحال

 من ميثاق. 42لأمن في ضوء مادة ا بقرار من مجلس دام القوةحالة استخ

       ق شروط الدولة" تفعيله �تي وفة المشرع الجزائري أكد على أن "حق الحرب مرده سلط

إلى  ر، والنظالحربحالة إلى  عنى واعتبار وتفسير مضمونه يعني النظرذو م ربحق الح دقيقة، وبالتالي

  1للحرب لة هناك حالتين، وبالمحصستحدثة لحالتين من الحربالم الأواصل

نية الحرب ثاتطرحان نفسهما وفق صورتين على طرفي نقيض: الأولى حالة حرب دفاعية وال

 مية.الهجو 

 ق بين الصنفين لحالتي الحرب:الفر  دقفالمحصلة تطور القانون الدستوري 

جومية الحرب اله، وبالطبع حالة 95لمادة الحرب الدفاعية بدلالة ا : كرس مبدألأولىمن جهة ا

ون انحق الحرب وعلى نقيض ذلك لم �خذ بمبدأ الحرب الهجومية حسب الوجه المبين في القتفصح عن 

ون التعائرية دولة أكثر دعما وحتمية إلى سلم و الجزاة زائري بمجمله، وبالتالي رئيس الجمهوريالدستوري الج

                                            
ة دوأثره على النظام السياسي، نيل شها 9619لدستوري ركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل اة بلورغي، الممنير 1

 .264. ص 2013/2014 بسكرة، ضر،، جامعة محمد خية. سياسيعي، حقوق، كلية حقوق و ور ماستر، القانون الدست
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وفق  1996ستور من د 26المادة فصح عنها لعقيدة الجزائرية التي تكون هذا المبدأ مرتبط با  الدولي،

من أجل المساس اللجوء إلى الحرب "تمتنع الجزائر عن  2020من تعديل  31س المادة و نفصورة تعبيرية 

الدولية بالوسائل  لافاتلتسوية الخ هارى وحر�تها، وتبذل جهودالأخ لسيادة المشروعة للشعوببا

 .1ليوالتعاون الدو  إلى السلمية الديمقراطية الشعبية ك جنوح الجمهورية الجزائر السلمية"، إضافة إلى ذل

علان بإالجمهورية  يقوم رئيسلاد، دوان فعلي على البأو وقع ع إذا زادت الخطورة على أمن الدولة

 تالية: تخضع للقواعد والشروط ال حيث من الدستور وما بعدها، 95وفقا للمادة لحرب حالة ا

 من حيث السبب: -أولا

   لحرب إلى وجود عدوان خارجي على البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أند إعلان حالة استني

 تكتسي الحرب حتى مم المتحدة،لأفي ميثاق ا لي الواردة أساساواعد القانون الدو بقا للقيقع، وذلك كله ط

 . 2مشروعيتها

 والأشكال:  تاءاالإجر -ثانيا

قييد والالتزام بمجموعة من على ضرورة الت وخطورة حالة الحرب فقد نص الدستورظرا لأهمية ن

 في: الترتيبات والإجراءات التي تسبق الإعلان عنها، وتتمثل

                                            
 .265ص السابق،جع لمر ، امنيرة بلورغي1
 .299السابق، ص ير بعلي، مرجعمحمد صغ2
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من رئيس المجلس  ة كلاستشار ، منللألس الأعلى الاستماع إلى مج،تماع مجلس الوزراءاج -

ه ة الحرب اجتماع البرلمان، كما يوجويستلزم إعلان حال، الأمةلس الشعبي الوطني ورئيس مج

 ية خطابا للأمة يعلمها بذلك.رئيس الجمهور 

 الآثار:-ثالثا

 ئيسية التالية:تائج الر ؤدي إعلان حالة الحرب إلى ترتيب الني

 تور.قيف العمل بالدستو  -

 ع السلطات.جمي س الجمهوريةئيتولي ر  -

 �اية الحرب. غايةتحديد العهدة الرئاسية إلى  -

 

السلطات  ةو تحويل رئيس الجمهوريى حالة الحرب هوالنتائج المترتبة عل الآثارهذه  وبمقتضى كل     

من والحفاظ على كيان الدولة كفيلة باستثبات الأالوالاختصاصات التي تمكنه من اتخاذ جميع التدابير 

 1عن ذلك من تقييد لحر�ت الأفراد. ينجم، بكل ما هامتوسلا

 لوزراءا اختصاصالثاني: في مجال  طلبلما

     : في فرعيين تاليين الوزراء مجال إختصاصبتحديد  في هذا المطلبسنتطرق      

                                            
 .030. 295محمد صغير بعلي، مرجع السابق، ص 1
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 : حسب الحالةمة و ل أو رئيس الحكرع الأول: الوزير الأو الف

لة الطوارئ أو الحصار وحا لحةالمالضرورة فإن رئيس الجمهورية إذا ما دعته  2020لتعديل ا طبق 

خذ رئيس الجمهورية ليت ر الأول من ضمن الأشخاص الذين يستشيرهمزيية معينة يكون الو زمنفي فترة ال

 للازمة.بعد ذلك كل التدابير ا

حسب  ،أو رئيس الحكومة لالأو "يمارس الوزير ن: على أ 2020من تعديل  112تنص المادة و 

 :الآتيةلصلاحيات ر استو تخولها إ�ه صراحة أحكام أخرى في الدتي ، ز�دة على سلطات الالةالح

 مة.كو يوزع الصلاحيات بين أعضاء الح -

 على تنفيذ القوانين والتنظيمات.يسهر  -

 مهورية.الجدولة بعد موافقة رئيس يعين في وظائف ال -

 ية.راسيم التنفيذيوقع الم -

 ."1ن سيرة الإدارة العموميةحس يسهر على -

تخاذ التدابير الضبطية انطلاقا من ة اسلطادة يمكن القول أن الوزير الأول له الم ومن خلال هذه

ة وزير الأول سلطة محدودمنوحة له على غرار رئيس الجمهورية، وتبقى سلطة الظيمية المتنالصلاحيات ال

                                            
نوفمبر سنة  28استفتاء  دستور، المصادق عليه فيالوالمتعلق بنص تعديل  9691ديسمبر  07مؤرخ في  438-96م الرئاسي المرسو 1

 2002ديسمبر 08ؤرخ في الم 76لعدد ج ا.ج، ج.ر.1996
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يس ،فتتمثل مهامه في تنفيذ وتنسيق بر�مج رئ1لةسعة والمستقلوايس الجمهورية الى خلاف سلطة رئع

لقائمين الأول في القيادة والإشراف والمراقبة والتوجيه ل للوزيربة نس، وتتمثل عملية التنفيذ بالالجمهورية 

تمثل في تحقيق لشأن أما التنسيق فيا اذ القرارات بهذالوزراء، كما يملك صلاحية اتخامن بهذه العملية 

 أو رئيس الحكومة حسب الحالة ولالأم مهام وزير نسجام بين مختلف القطاعات الوزارية، ومن أهالا

.، وبينما  2020من تعديل  112/3أشارت إليه المادة وهذا ما  اتنفيذ القوانين والتنظيمى تالسهر عل

رجوع لرئيس لة دون الستقصفة متنفيذية بير الأول حق إصدار المراسيم اللوز يتيح ل 1996كان دستور 

تنفيذية ال لالية ويربط توقيع المراسيمي هذه الاستقيلغل 2016الجمهورية جاء التعديل الدستوري لسنة 

فيذية، والمراسيم ة عليها وهو ما يدخل ضمن تكريس وحدودية سلطة التنالجمهوري يسبمدى موافقة رئ

ين والتنظيمات ذلك لأن بغض يذ القوانتنفعلى  ول بالسهرية هي نتيجة لتكليف الوزير الأفيذالتن

سيم تطبيقية للنص أو مراصدار والنشر بل تتطلب صدور ها بمجرد الإفيذالنصوص والتشريعات لا يتم تن

 .  2منه زءلج

 الوزراء :نيالثاالفرع 

ارات لثقافة مثلا عندما يصدر قر كوزير اإختصاص وزارته   كل حسبط  إجراءات الضب واءز و اليباشر 

حة ويباشر وزير الفلا ،عينالأفراد في مجال م تتنظيم حر�تاحف ويترتب على تطبيقها لمثار والحماية الآ

وت أو تنظيم مواقيت الصيد عين من الحم وعن دعندما يصدر إجراءات تمنع صي بطأيضا إجراءات الض

                                            
م، تخصص قانون العام قانون العاني لهيئات الضبط الإدارية في الجزائر، مذكرة ماستر في الالإطار القانو لي نعيمة، مونداس لويزة. ش1

 .2014/2015يحي بجيجل، سنة  بنوق، جامعة محمد الصديق قالداخلي، قسم الح
 .65 .55زائر، دون طبعة، صهومه، الج دار ،الإداريبط سليمان هندون، الض2
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        رورحركة الم تنظيملضبط عندما يصدر قراراته باشر وزير النقل إجراءات اكما يبومكانه أيضا.  

جاء في أحكام  منه فمثلابموجب قرار ر ،  ويباشر وزير التجارة بعض الإجراءات الضبطية عندما يحظليلا

المتعلق بصلاحيات وزير ، 19891أوت  29المؤرخ في  516 -89من المرسوم التنفيذي رقم  6ة الماد

المخصصة لأعمال ذي يشمل اقل الصلاحياته في ميدان الن ارستنص على أن وزير النقل يمالنقل حيث 

كما يتولى ضبط   الحديدية وبحرا وجوا ككلضمان نقل الأشخاص والأملاك برا عبر الطرق أو الس

لى اد القواعد التي تتعلق بحماية البيئة البحرية كما يسهر ععدإ س والصيانة ويقوم بالمشاركة فييايالمق

تدبير لتحقيق التنسيق  يتخذ أيويقترح و  يبادرلعمومية في مجال اختصاصه و ضمان انسجام الأعمال ا

في الدولة ويتولى ترقية  يةدارات الأخرى المعنالجماعات المحلية والإع الانسجام وضبط المقاييس بالاتصال م

لبناء القرارات ما ينظم أشغال اكذلك الحال بالنسية لوزير السكن إذا بإمكانه أن يصدر من و  ة،ومتابع

م عنه نج ا أن المفهوم الجديد لفكرة النظام العام وشموليته وإطلاقهإنكاره  لا يمكنة التي،  والحقيق2والعمران

قطاعه بما يحقق المقصد ى تو ر ممارسة إجراءات الضبط على مسيوز ات الضبط فيتولى كل ئالتوسع في هي

لأمن صره على ار عنافهوم الجديد الذي لا تقتصعام بالرؤية الجديدة و المالعام وهو المحافظة على النظام ال

 .3ىالات كثيرة أخر مجعام والسكينة العامة والصحة العامة إنما ال

                                            
في  المؤرخة ،36.ر.ج.ج عددالنقل، جيات وزير النتعلق بصلاح1989أوت  29المؤرخ في 165-89المرسوم التنفيدي رقم1

 .1989تأو 30
 .59،58صق، بالسا المرجعسليماني هندون، 2
 .502سابق، صضياف، المرجع البو مار ع3
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 لامركزي)لي (الالمستوى المح ري علىالإداالضبط تطبيقات سلطات  الثاني: لمبحثا

 المجلس الشعبي ورئيسلي تكمن في الوا (اللامركزي) إن هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي

 الوطني.

 الوالي اختصاصال  مجفي ل:و الأب المطل

، ويتمتع يةطة الأساسية في الولاشكل السلس الوقت، ويللوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نف

حيث نصت ، ةممثل للولايكونه من جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ل في  مثلاحيات هامة جدا تتبص

 :يلي ما على 2012/04/121المؤرخ في  07-12نون الولاية رقم من قا 114المادة 

 لومن أج، كينة العموميةمة والسالعام والسلاالوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام الأمن 

ادة ، وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا حسب نص المالضبطل قيام بمهامه في مجامساعدته لل

تثنائية، إذ يمكنه تسخير لاست الاالحا والي اتساعا في، كما تزداد صلاحيات المن قانون الولاية 118

رقم ون البلدية نمتلكات، وكما اعترف قاخاص والمسلامة الأش رجال الشرطة والدرك الوطني لضمان

الحلول للوالي ممارسة سلطة 2 101و100بموجب المادة  2011يلية جو  22 المؤرخ في 11-10

لدية بذلك ، وهو ما يكفل له البطات لوم السعندما لا تق ا�ت الولاية أو بعض منهبالنسبة لجميع بلد

يعتبر من سلطات فالوالي ، ةاموالنظافة والسكينة العالأمن  بالحفاظ علىاتخاذ كل الإجراءات المتعلقة 

لإداري الخاص ، فيجب عليه اري العام، بالإضافة إلى كونه كذلك من سلطات الضبط االإد ضبطال

                                            
 .14،15ص، 2012-02-29 خ، بتاري12 دج.ج، العد.ر.جبالولاية،  ق، المتعل2012فبراير12رخ في المؤ  70-12ون رقم قان1
 .71ص، 2011-07-03بتاريخ  73عدد الج.ر.ج.ج،  بالبلدية،يتعلق  2011-06-22في المؤرخ  10-11قانون رقم 2
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لاطمئنان والنظافة العمومية حسب المرسوم رقم وا لسلماتجسيد تمع بتحقيق و المحافظة على سلامة المج

ى من و المحافظة علفي ميدان الأ الذي يحدد سلطات الوالي1 1983 ماي 28خ في المؤر  83-373

مي خارج في مهام حماية الأمن العمو العمومي بصفة أدق، كما يساعد الجيش الوطني الشعبي،  لنظاما

العسكرية المختصة إقليميا ، حسب ما هو منصوص في  طاتالسل الواليثنائية، فيخطر الحالات الاست

ارج  خلجيش الوطني الشعبيق بمساهمة اعلالمت 03-11وجب الأمر لمعدل بما 23-91رقم القانون 

 والإسعافات السكان قصد اتخاذ التدابير ، في حالة الخطر الداهم على حياة2لحالات الاستثنائيةا

حماية السكان -:خلة حسب الحالات المنصوص عليها وهيتدش الميات الجمن طرف وحد الاستعجالية

 3فظ الأمن.ح-قليميالأمن الإ- ونجدتهم

 البلدي لشعبيس ارئيس المجل اختصاصفي مجال  :الثانيالمطلب 

لطة من سلطات الضبط ثيله للدولة، وباعتباره سوفي إطار تم 4 10-11طبقا لقانون البلدية رقم 

من  88ادة عبي البلدي المحافظة على النظام العام. وذلك ما ورد في المالشلس رئيس المجلإداري، يتولى ا

   ام والسكينة والنظافة النظ على البلدي، بالسهر لمجلس الشعبيرئيس البلدية التي كلفت قانون ا

                                            
.ر.ج.ج، جالعام، لى النظام ع افظةوالمحن ال الأميات الوالي في مجيحدد صلاح 1983 مايفي ؤرخالم 373-83 رقم رسومالم1

 .1983ماي31في  ةالمؤرخ، 22دالعد
ت لأمن العمومي خارج الحالاحماية ا في مهام بمساهمة الجيش الوطني الشعبي لق، المتع2011فبراير  23في  ممضي 03-11أمر رقم 2

 6المؤرخ في  23-91ون رقم م القانويتم ل، يعد5، الصفحة 2011فبراير  23مؤرخة في  12 ددالع ج.ر.ج.ج،، .يةئستثناالا
 .1991 سنةديسمبر 

إداري،  نص: قانو تخص، قحقو  الماسترلنيل شهادة  ةمة، أطروحالعاي على الحر�ت الإدار  الضبط رمحمد، أث نموسى، ليمافرطاس 3
 6،7، ص2019/2020،-الوادي-الشهيد حمه لخضر ةعامة، جالسياسي وملعلاو قوق الح ةيالحقوق، كل مقس

 .15،16.ص1201-07-03بتاريخ  37ج.ر.ج.ج، العدد  بلدية،باليتعلق  2011-06-22المؤرخ في  10-11ن رقم نو قا4
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المحافظة على  البلدية في مجال رئيسمنه موضحة ومفصلة للسلطات  94العمومية، وقد جاءت المادة 

ماكن كل الأ  ام العام فيوأمن الأشخاص والممتلكات وتنظيم الطرقات والمحافظة على النظ لعاماالنظام 

الشوارع والساحات والطرق العمومية، وحضر  في لسيرعمارات ، وسهولة الى نظافة اللسهر عالعمومية، وا

ضة للبيع، والسهر عرو لملاكية االمواد الاسته نظافة احترامسهر على �ت المؤذية والمضرة ، والتشرد الحيوا

ئز ضبطية الجناحترام إ في والمعماري، وث الثقاحماية التراعلى احترام مقاييس أدوات التعمير والبناء و 

 .والمقابر

ت الشرطة أو الدرك ن البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، طلب تدخل قواقانو  خولكما 

    931دة في التنظيم، حسب نص المادة لمحداكيفيات الحاجة حسب ال المختصة إقليميا، عندالوطني 

 2.من قانون البلدية

 ر�ت العامةالح اري علىير الضبط الإدتأث ضما�ت القانونية في مجالال الثالث: لمبحثا

خضوع إجراءات  لتي ذكر�ها إلى قيدين هماتخضع ممارسة الضبط الإداري من قبل الأجهزة ا

ت الضما� سنحاول التطرق في هذا المبحث إلىقضاء، لاقابة لر  وخضوعهاة لمبدأ المشروعيالضبط 

المشروعية التطرق لمبدأ ذالك من خلال  و العامة ي على الحر�تلإدار ة في مجال تأثير الضبط اونيالقان

 ).الثاني الرقابة القضائية (المطلب وإلىالمطلب الأول) (

                                            
 بالبلدية.المتعلق  10-11من قانون 93،8894،نظر للمواد ا1
 .7بق، صالسا عمحمد، المرج نموسى، ليمافرطاس 2
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 روعية ول: مبدأ المشالمطلب الأ

ية بالضبط بدأ المشروععلاقة مو عريف مبدأ المشروعية في الفرع الأول ت بتحديد طلب هذا الم سنتطرق في
 في الفرع الثاني لعامةت اعلى الحر�الإداري وتأثيراته 

 مبدأ المشروعية: فريالأول: تعلفرع ا

 يل فيما يلي:فصالفقهية وهذا ما سيتم توضيحه بالتو سيتم تعريفه من الناحية القانونية والقضائية، 

 عريف القانونيتل: اأولاً 

من  لعامةشؤو�ا اولة والمنظمة لدالوصفية في الونية ورية أساس القواعد القانتقواعد الدسبما أن ال

اد وواجباتهم �ت للأفر شكل الحكم والعلاقة بين السلطات العامة في الدولة، والتي تقرر الحقوق والحر 

عية أساس القضاء مبادئ الشر  2020عديل الدستوري لسنة لتمن ا 165وحيث جاء في نص المادة 

، وكذلك نصت المادة قانوناحترام ال ويحبذهلجميع اهو في متناول قضاء اة والكل سواسية أمام الو والمسا

 1ية". ة والشخصالجزائرية تخضع لمبدأين مبدأي الشرعي تالعقوبا“أن: على  167

 نظيم العلاقة بين الإدارةت نالمتضم 131/88رقم  مسو من المر  04وتبين من خلال نص المادة رقم 

القوانين  إطار دارية فيعمل السلطة الإ "يجب أن يندرجعية: دلالة على مبدأ المشرو ،  2والمواطن

رات والآراء ضمن ت والمذكوالتنظيمات المعمول بها وبهذه الصفة يجب أن تصدر التعليمات والمنشورا

 . "احترام النصوص التي تقتضيها

                                            
 36.صسابق الذكر، 442-20رقم ي رئاسالمرسوم ال1
 06 صادر في 27واطن، ج.ر.ج.ج عدد رة والمالادا بين ، ينظم العلاقات1988يوليو سنة  40رخ في ، مؤ 131-88قم ر مرسوم 2

 .1014ص، 1988يوليو سنة 
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 يئاالتعريف القض نياً:ثا

ية المفعول ر قانونية وسا قواعدأسندت تصرفات الإدارة ل اة يتحقق إذإن احترام مبدأ المشروعي

إلى تقرير موقف وسط لا يقيد النشاط الإداري بالكامل ولا يتركها تتصرف بمعزل  تجاهسعى هذا الاوي

النشاط الإداري  وهذا الأمر يوفق بين عةوجود قاعدة قانونية تستند إليها حتى تكون تصرفات مشرو ن ع

  .فرادلأق وحر�ت اوحماية حقو 

 هيالفق : التعريفثالثاُ 

على أنه: عرفه جانب من الفقه  ريف بشأن هذا المبدأاء تعتجاهات لإعطفقه في عدة االذهب 

إرادة  دولة بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواد كانتالبوجه عام سيادة أحكام القانون في 

 علان العالميه الاحق من حقوق الانسان كفل لكية هو يعدكوم على سبيل المثال حق المالحاكم أو المح

كخلاصة القول للتعريفات السابقة: "أن مبدأ المشروعية   .منه 17ادة حسب نص الم لحقوق الانسان

ذلك بغض النظر عن و قانونية العامة الواجبة التطبيق في كل الدول المعاصرة الأصبح من المبادئ 

لأن السلطة  ربح من المستق، وأصية التي تتبناها كل منهاة والاجتماعتجاهات السياسية والاقتصاديلاا

ن نو متلازمتان ومتكاملتان فالسلطة لا تستطيع أن تتعامل مع الخاضعين لها إلا بالقا هرتانالقانون ظاو 

 .1وعلى مقتضاه"

                                            
القانونية، م لو ات شهادة الماستر في العمتطلب لاستكمال ةمذكر  الإداري،الضبط  تحدود سلطامخلوفي،  ةسعيدي، شريفدلال 1

-قالمة-1945ماي8 ةجامع ياسية،الس والعلومالحقوق  ة، كليوالإدارية قانونيةالعلوم ال مقس معمق،عام ن : قانو صتخص
 .8،7، ص2018/2019،
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 على الحر�ت العامة اتهير وتأثبالضبط الإداري  مبدأ المشروعية الثاني: علاقةالفرع 

لك حتى يكون كذان مشروعاً و يكو ينبغي أن  داري،اء من إجراءات الضبط الإر إن كل إج     

ة على الأفراد عدم مقصداً له. فحين تفرض الإدار  وأبعادهجب أن يتخذ من النظام العام بجميع عناصره و 

 وبطريقة رادالعام حتى لا يبادر الأف نالعام هو توفير الأم المقصد نرخصة، فإالخروج في مسيرة دون 

تفرض عليهم  . وحينلكاتلممتوادد الارواح من خطر يه ذالكة بما في العام ضوية للخروج في الشوارعو ف

تراقب الإدارة بعض  العامة وحينكينة المقصد هو توفير الس ليلا فإنمكبرات الصوت  استعمالعدم 

ليه فإن القيد العام عو ، الأمراضاطر رض حماية الأفراد من مخغبالك ذو تمنع عرضها فأ الاستهلاكيةالمواد 

ه المساس بالحر�ت الأفراد ينبغي تبريره و إلا  علي ل إجراء يترتبري هو أن كلإدام الضبط اذي يحكال

د ينبغي أن اأن هذه الضوابط التي تفرضها الإدارة على الأفر  لسلطة كمااكانت الإدارة في وضعية لتجاوز 

لية  مسؤو لإدارة لليعرض االمساواة أمام القانون  وج عن مبدأل خر بالنسبة للجميع و أن ك ةدتكون واح

، ومنه 1من الدستور29 واحد أن يحمي و يعاقب أو يكره كما جاء في المادةنون ق القول فالقاكما سب

اري معللة دكون إجراءات الضبط الإولاً أن تأ ثلاثة قواعد، احتراميجب  المشروعيةة على مبدأ للمحافظ

  إنحرافناك و إلا كان هري الضبط الإداسلطات فقط الذي يبرر ممارسة فهو  عمومي،م التتعلق بالنظا

يجب أن تتجاوز السلطة أو خرقا للقانون ، أما ثانياً فيجب أن تكون الإجراءات ضرورية ولا  ستعمالافي 

لنظام د لإذا كان هناك خطر و تهدي لايجب أن لا تمارس إ دما تتطلبه الظروف بحيث أن إجراءات التقيي

جراءات الضبط هو يق إقييد عن طر عدة، و إن التالحرية هي القا نإ“ للمبدأ:و ذالك طبقا   مالعا

                                            
 .507صبق، السار بوضياف، المرجع عما1
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أمام إجراءات الضبط الاداري ويتعلق ثالثاً أن تكون هناك مساواة بين جميع المواطنين  أما ،"الاستثناء

فعلى سبيل المثال  ن،مام القانو أالعامة وهو مساواة الجميع  ئدبيق مبدأ من المباتطالأمر هنا ببساطة ب

بعدم مشروعية قرار يميز حق الوقوف فقط صرح القاضي يق العمومي: إن ييارات في الطر وف السوق

 1ق العمومي، لأنه لا يمكن إقامة تمييز بين المواطنين.لفئات معينة من المستعملين على جزء من الطري

 :بة القضائية اقطلب الثاني: الر الم

في   يةالإدار السلطات منع تعسف  تجنب وو  ،الإدارية و الضبط ن الحر�ت العامم ية كلاً ظرا لأهمن     
 ة سلطاتإتخاذ تدابير الضبط الإداري، بات من الضروري وضع حدود لإختصاصاتها العامة في ممارس

ت ظام العام و ضمان حقوق و حر�نلاالذي يتم من خلال الموازنة بين تحقيق متطلبات الضبط الإداري 
 تثناءاً،و درجت أحكام القضاء الإداري على منحامة إسالذي يعد أصلا،و تقييد الحر�ت الع دالأفرا

 اءضالق ممارسة سلطات الضبط الإداري، غير أ�ا أخضعتها في ذالك لرقابةفي واسعة الإدارة حرية 
رضة رة تكون عأن جميع أعمال و نشاطات الإدا لو الأص، 2الإداري من نواحي عدة تفاد� للتعسف

جراءات الضبط لخرق للقوانين و التنظيمات، ولا يتعلق الأمر بإأو اإذا ثبت التجاوز بة القضائية للرقا
جهة و غيرها. فعندما يثبت لليب و الترقية الإداري فقط بل و بأعمال أخرى كذالك كقرارات التأد

 جاز في القضية المعروضة عليهافرة  متو و أن مقتضيات النظام العام غير دة تجاوزت الحالقضائية أن الإدار 
ة القضائية على هذا باقرار في هذا المجال وإذا إقتضى الأمر تعويض الطرف المضرور، فالرق لها إلغاء كل

 .3سلطتها ئ الإدارة إستعماليد العام حتى لاتسالنحو ضمانة أخرى تضاف للق

                                            
-12-10،) في القانون الجزائري ائلهوسو  ههيئاته. أهدافته. سلطا(داري الإ الضبط“ئرية الجزاالمكتبة القانونية  لموقع،الرجوع 1

  .net.dz-ps://lawhtt ،41:02على الساعة  2022-05-29يوم عليه  عالاطلا ، ثم2021
 وزيع،الجزائرو النشر و التدار الهدى للطباعة ، بدون طبعة،نون الإداريلقامدخل ا)ثانيالجزء ال(علاء الدين عشي، 2
  200،ص2010،
 .508عمار بوضياف، المرجع السابق،ص 3

https://law-dz.net./
https://law-dz.net./
https://law-dz.net./
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لإلغاء قرارات إدارية غير الإداري م القضاء تمارسها محاكي سلطة تملكها و ه و الرقابة القضائية     
لإلغاء القضائي بصدور حكم في ذالك و تنتهي رقابة ا ات ذوي الشأن و المصلحةناء على طلببمشروعة 

رعية، أو عيب عدم الإختصاص بعيب عدم الش بشو مء قرار إداري غير مشروع أي قاضي يقضي بإلغا
القانون، أو عيب إستعمال السلطة.و نظرا ب مخالفة جراءات، أو عيلفة الشكل و الإا، أو عيب مخ

ثل ضمانة أكيدة و فعالة في حماية حقوق و حر�ت الأفراد من ء القضائي تمرقابة الإلغاية و فعالية لجد
 1عسف السلطات و الهيئات الإداريةتالظلو و التغول و الإستبداد أو 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 .49،48المرجع السابق،ص ،ي، القانون الإدارير عوابدعما 1
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النظام العام  لأكثر الأمور حيوية و خطورة في المجتمع وهوية الضرورية الدولة إلى توفير الحماسعى ت

يع إذ بها تستط ةالإدار نفس الوقت أخطر وظائف   فيالتي تعتبر ،من خلال وظيفة الضبط الإداري

لأنظمة ولت اناقض حالتا ا، و في ظل هذ ت ذريعة النظام العامالعامة للأفراد تح المساس بالحر�ت

  ، فتعتبر الحر�ت ا حمايتهاكذلسلطات  تمكن الأفراد من ممارسة حر�تهم و  حدود لهذه االقانونية وضع 

  الأخيرةهذه  احتراملحر، و حجر الزاوية في تجسيد المجتمع المتقدم و ااس و و حقوق الإنسان ركن الأس

اري بحجة ا لإجراءات الضبط الإدارستهأثناء مم طةلسلا من طرف امن أي تدخل أو مساس به و رعايتها

ساس الحكم العادل في المجتمعات و السبيل الوحيد هو أ الاحترامالحفاظ على النظام العام، و ذالك 

 لم آمن و مستقر .ين عالتكو 

د التي نص دئ الأساسية و القواعادول لا يقاس بالمبر�ت العامة في الإن وضع الحقوق و الح     

 قضاءتي تجُسدها أجهزة الرقابة، وتعتبر رقابة اللحماية الما يقاس بمدى تفعيل ا بقدر القانون ،ا ليهع

لحر�ت و النظام العام، فإذا تغلب مؤشر ق و االإداري مؤشر الميزان للحفاظ على التوازي بين الحقو 

اد و ستبدة تعني الإنيلثاو الحالة ا ة الأولى تعني الفوضىلحدث العكس، فالحا رية على النظام أوالح

العام و فكرة الحقوق و  نظامافظة على توازن بالشكل الذي يضمن فكرة اللك وجب المحالدكتاتورية، لذا

ت مي الحقوق و الحر�لقاضي الإداري يكرس مبدأ المشروعية ، و حالأن االحر�ت و جعلهما متناسبتين 

. 

 التالية:النتائج  لىل إقا تم الوصو لال ما تم دراسته سابخوعليه من     
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ادية الع عام تخضع له سلطات الضبط الإداري في الظروفهو أساس  إن مبدأ المشروعية -

 بقا لقواعد التدرج ط وتحترمه

لعادية العمل بالقوانين ايتوجب على سلطات الضبط الإداري التوقف عن  ائيةفي الظروف الإستثن

هذه لمواجهة  لاحياتها في ظل هذه الحالةصتي تتوسع الة ير سبة، وهذه الأخقوانين جديدة مناب واستبدالها

 الظروف.

ت ها أعمال إدارية لرقابة القضاء المختص، حيث تحدد سلطابار تخضع أعمال الضبط الإداري بإعت

 الظروف فيهذه السلطات تختلف  الإداري،ت الضبط روعية قراراشقاضي الإداري قي الرقابة على مال

أساسا في الرقابة  تنحصرالقاضي ت لا أنه يمكن القول بأن سلطا، إثنائيةستالاف ة عنه قي الظرو العادي

ت الضبط راراالإدارة عند إصدار ق احترامرار الضبطي، فهو يفحص مدى القعلى عناصر مشروعية 

 أهدافها. وكذا وسببهاات ر لى غا�ت هذه القراضافة إلى رقابته عالإداري لأحكام القانون من عدمه، إ

ذالك أن القضاء هو الجهة المخولة لحماية الدولة،  عتبر من أهم صور الرقابة فية تلقضائيا ابةالرق إن

ة فعالة تضاف للقيد العام حتى لا تسيئ ضمانعليه، ومنه فإن هذه الرقابة تعتبر  والحفاظالمشروعية دأ مب

 ا.سلطته استعمالارة الإد

 .عامال النظام ةقابر و  يتهاغا تحقيق أجل نمي الإدار  طالضب هيئات قيام

 التالية: نقاطبالاسة ه الدر ذه ومن الضروري الخروج من
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لإداري بط االموازنة بين المصلحة العامة التي تتولاها سلطات الض الأهمية في الحفاظ على -

 راد.الخاصة التي يتشبث بها الأف والمصلحة

الأفراد في  داتوانتقان لطعو ا وتقبلوار ل خلق أليات الحمن خلا ةوالإدار ين المواطن زرع الثقة ب -

 رة.مواجهة الإدا

لإجتهاد الوطني بدل الإستعانة بالأنظمة ريس اكفعيل دور القضاء الإداري الجزائري لتضرورة ت -

 فرنسا).-(مصر ارنةالقضائية المق

م الظروف قيا عنالدولة في الإعلان شراك كافة سلطات إستحداث نصوص دستورية تتضمن إ -

 ن سلطة مطلقة.يؤهلها لتكو طة واحدة لها من صلاحيات ما لي لسلفعراد دون إنفثنائية الإست

 لممارسة حر�تهم.منح إستقلالية أكبر للأفراد  -
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 ادر:المص-أولا

 الكريمالقرآن 

 المعاجم:

 ح،حا الص مختار سالرازي، قامو در الحنفي قاالبن أبي بكر بن عبد و عبد الله محمد زين الدين أب-1

 .1999ا،صيد-بيروت النموذجيةعة الخامسة، الدار الطب

 ، معجميالإفريق يال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعجم أبو الفضل محمد بن مكرم بن على-2

حرف  د،ضاال فصل ،214ص اهرة،الق ،والترجمةيف الدار المصرية للتأل التاسع،لجزء ا العرب،ن لسا

 الظاء.

، معجم يالإفريق ييفعنصاري الرو جمال الدين ابن منظور الأ ضلأبو الف ىن علمحمد بن مكرم ب -4

 الصاد،فصل ، 187ص، 181ص القاهرة، ،والترجمةالدار المصرية للتأليف  ،ابعلر االجزء  العرب،لسان 

 صاد.حرف ال

 النصوص القانونية:

 :الدساتير

لحصارا الةالمتعلق بح 1991جوان  4المؤرخ في ، 196-91 المرسوم الرئاسي-1  

 ، متعلق بحالة الطوارئ1992 يفريف 9ؤرخ في الم 44. 92المرسوم الرئاسي -2

والمتعلق بنص تعديل الدستور، المصادق  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96الرئاسي المرسوم -3
2002ديسمبر 08في المؤرخ  76، ج.ر.ج.ج العدد 1996 سنة نوفمبر 28ستفتاء عليه في ا . 
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ديسمبر  30ل الموافق  1442 عام جمادى الأولى 15 المؤرخ في 442-20قم ر  ئاسيالمرسوم الر -2

، 2020 ري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنةدستو التعديل الار بإصد المتعلق 2020سنة

 .،2020بر ديسم 30ل ه الموافق 1442الاولى جمادي  15الصادر  82ج.ر.ج.ج، عدد 

 :القوانين-ب

 العمل ت الجماعية فيمن النزاعايتعلق بالوقاية  1991-12-21ؤرخ في الم 27-91قانون رقم  -1

 .1991-12-25بتاريخ  68ج.ر.ج.ج، عدد  راب،لإضاحق  ممارسةو  وتسويتها

بتاريخ  37د ج.ر.ج.ج، عد بالبلدية،يتعلق  2011-06-22ؤرخ في الم 10-11قانون رقم -2

03-07-2011. 

بتاريخ  02ج.ر.ج.ج، عدد  ،بالجمعياتيتعلق  2012-01-12المؤرخ في  06-12قانون رقم -3

15-01-2012. 

 خ، بتاري12 دج.ر.ج.ج، العدبالولاية،  قتعلالم ،2012ايرفبر 21المؤرخ في  07-12قانون رقم -4

29-02-2012. 

ج.ج العدد ر.ستوري، ج. ، يتضمن التعديل الد6/3/2013المؤرخ في  01-16 رقم:القانون -5

 .07/3/2016، صادرة في 14
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 الأوامر:-ج

ئية المعدل الجزاالذي يتضمن قانون الإجراءات  1966-06-08ؤرخ في الم 155-66رقم الأمر -1 

 .1966-06-10، الصادر 48عدد  .ر.ج. جج، والمتمم

شروبات، المتعلق باستغلال محلات بيع الم 1975-06-17المؤرخ في  41-75م رقر الأم-2

 .1975-06-17الصادر في ،55عدد  .ر.ج. جج

هام مبمساهمة الجيش الوطني الشعبي في  علق، المت2011فبراير  23في ضي مم 03-11أمر رقم -3

فبراير  23مؤرخة في  12 ددج.ر.ج.ج، الع.، لعمومي خارج الحالات الاستثنائيةن ااية الأمحم

 .1991ديسمبر سنة  6 في المؤرخ 23-91لقانون رقم ويتمم ا يعدل ،5، الصفحة 2011

 :سيمالمرا -د

ى عل والمحافظة الأمن والي في مجالالصلاحيات يحدد  1983المؤرخ في ماي 373-83رقم  المرسوم -1

 .1983ماي31في  ةالمؤرخ ،22دج.ر.ج.ج، العدالعام، النظام 

واطن، والم الإدارةلاقات بين ، ينظم الع1988 يوليو سنة 04 ، مؤرخ في131-88مرسوم رقم   -2

 .1988و سنة لييو  06صادر في  27ج.ر.ج.ج عدد 

نقل، الالنتعلق بصلاحيات وزير 1989أوت  29ؤرخ فيالم 165-89رقم التنفيذيالمرسوم -3

 1989أوت  30في خةالمؤر  ،36.ج.ج عددر.ج
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 .2012 الإسكندرية، ح،فتال رالأولى، دا
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، والطباعة والتوزيعيرة للنشر دار المسالأولى،  طبعةالالأموال العامة، -العقود الإدارية-الإداري القرار

 .1997عمان، 

 .2002اهرة، مصر، عربية، القار النهضة الطبعة، د المعاصر، دون المالع شقراوي، التنظيم فيسعاد  -3

التنظيم الإداري -تعريف بالقانون الإداريال(الإداري القانون  قواعدو سعيد السيد علي، أسس  -4

 .2008، ةلقاهر االكتاب الحديث،  طبعة، داربدون ري)، الضبط الإدا-لعامةفق االمرا-وتطبيقه

 .2017 الجزائر، ،هومة ، دارطبعةبدون  )،وضوابط الإداري (سلطات بطالض هندون،سليماني  -5

النشاط الإداري) دراسة  -ة (التنظيم الإداريالإداري والمؤسساتالإداري طاهري حسين، القانون  - 6

 .2012 الجزائر، لدونية،الخدار  الثانية، طبعةال ،مقارنة

 .2017، والتوزيعور للنشر جس الرابعة، دارة لطبعجيز في القانون الإداري، او الف، عمار بوضيا -7
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ديوان المطبوعات  طبعة،بدون  )،النشاط الإداري( الثانيالجزء  الإداري،ن و القان عوابدي،مار ع -8

 2000 الجزائر، الجامعية،

علاء الدين عشي،(الجزء الثاني)مدخل القانون الإداري،بدون طبعة ،دار الهدى للطباعة و النشر و   -9

 .2010ائر ،الجز ع،توزيال

لى، منشورات الحلبي و عامة في ظل الظروف الاستثنائية، الطبعة الأمحمد حسن دخيل، الحر�ت ال -10

 .2009لبنان،  الحقوقية،

دار العلوم  طبعة، بدون ،نشاط الإداريال-الإداري ماري: التنظيلإداانون الق علي،بير محمد صغ -11

 .2013 عنابة، ،والتوزيعللنشر 

 الجامعي،العامة، الطبعة الأولى، دار الفكر على الحر�ت  وأثرهعلي حسونة، الضبط الإداري  مدمح -12

 .2015، ةلإسكندريا

 الجامعية: والرسائلالأطروحات 

 :دكتوراهال لرسائ-أ

 العامة، أطروحة دكتورا،نظام العام وضمان حر�ت  ىظة علافلموازنة بين المحمدني عبد الجواد، اتوبو  -1

 .2012-2011كر بمقايد، تلمسان، لعام، قسم حقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو با انونق

ن، معة تلمساتوراه جاة دكأثر سلطة التشريع على الحر�ت العامة وضمانتها، أطروح ق،حبشي لزر  -2

 .2013جزائر، 
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 .2018/2017،-بسكرة-محمد خيضر

 :يستيركرة الماجمذ -ب

جيستر، يقاتها في دولة كويت، رسالة مابوتط يالضبط الإدار  نيم عفشان المطيري، سلطةالمجيد غ عبد-1

 .2011لية الحقوق، جامعة الشرق أوسط، دفعة، ك  عام،القسم قانون 

 ماستر:مذكرة -ج

، الجزائرينون بين تدابير الضبط الإداري والضما�ت الدستورية في القاة بربوشة رضا، الحر�ت العام -1

ي للحقوق لحقوق كلية الدكتور طاهر مولااقسم  ص قانون إداري،نيل شهادة الماستر، تخصمذكرة ل

 .2020/2021دفعة  ة،ياسيلسوالعلوم ا

ائري، مذكرة تخرج لنيل ز ي سومية، ضبط الحر�ت العامة في التشريع الجبوروح فاطمة الزهراء ورزق -2

عة ، قالمة دف1945ماي  08لإدارية، جامعة انونية واعلوم القم الشهادة ماستر، تخصص قانون عام قس

2014-2015. 

متطلبات شهادة  اللاستكمالإداري، مذكرة ط الضب تسلطا دمخلوفي، حدو  ةسعيدي، شريفدلال  -3

الحقوق  ة، كليوالإداريةالعلوم القانونية  م، قسمقمع: قانون عام صالقانونية، تخص في العلوم الماستر

 .2018/2019،-قالمة-1945يمل8 ةجامعسياسية، ال موالعلو 
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 .2019/2020،-يالواد-لخضر
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يل شهادة ة تخرج لنئر، مذكر لجزامدي عبد القادر، الرقابة على السلطات الضبط الإداري بامح -8

 .2018 -2017الحقوق، دفعة  سمقلية، عات محماستر، تخصص إدارة جما

الإداري، مذكرة  العامة في مواجهة سلطات الضبط لقضائية للحر�تا ا�تضممقسم بوعلام، ال -9

 انون العام، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، دفعةق ماستر، قانون الإداري، قسم

2018/2019. 
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 ذكرة:لخص المم

الحر�ت  لىظة عإن إحداث التوازن بين إجراءات الضبط الإداري الصادرة من قبل سلطاته وبين المحاف

ي حال من الأحوال أن يمكن بأ ة للدولة، فلابالنسبأو  رادفبة للأبالنسة سواء العامة يعتبر ضرورة لازم

داخل المجتمع، وفي المقابل لا  يؤدي إلى الفوضى �ت العامة وتكون مطلقة لأن ذلكعنان للحر يطلق ال

ود قانونية تضبطها لأن حددون يمكن أن تكون هناك سلطات ضبط مطلقة تتخذ إجراءات ضبطية 

ط ت الضبطية من قبل سلطات الضبلإجراءاا . إن استخدامالعامة�ت لحر ساس باد والمالتقيي ذلك نتيجته

ص القانونية والتشريعية المحددة لها، وهذه ة لها وفقا للنصو يجب أن تكون في الحدود المرسوم الإداري

نية القانو  لقانونية، وهذا ما يعرف بالضما�تا رعيةالأخيرة ملزمة بأن تمارس نشاطها في نطاق الش

 .الضبط الإداريسلطات  هةر�ت في مواجية الحلحماية ر الدستو و 

Summary 

Striking a balance between the administrative control measures 

issued by his authorities and the preservation of public freedoms is 

a necessary necessity, whether for individuals or for the state. 

There may be absolute control authorities that take control 

measures without legal limits that control them, because this 

results in restriction and prejudice to public freedoms. The use of 

control measures by the administrative control authorities must be 



 

 

within the limits set for them in accordance with the legal and 

legislative texts specified for them, and the latter is obligated to 

exercise their activity within the scope of legal legitimacy, and 

this is known as legal and constitutional guarantees to protect 

freedoms in the face of administrative control authorities. 
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